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بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا ومولينا محمّد واله الطّيّبين الطّاهرين وبعد فهذا هو الجزء الثّانى من خلاصة الفصول فى علم الأصول اقدّمه الى نيوانى العظام المحصّلين الكرام اسئل الله التّاييد والتّوفيق لهم ولى فى البدء والختام بمحمّد واله الكرام عليه وعليهم سّلم

قال طاب ثراه المقالة الثّانية فى الأدلّة السمعيّة

فصل المعروف بين علماء الأسلام حجّية نصوص القران وظواهره وان لم يرد تغييرها فى السّنّة وخالف فى ذلك شرذمة من متاخّرى الاخبارية لنا وجوه الاوّل اطباق الطّائفة المحقّه على وجوب العمل بها مطلقا ومثل هذا الأتّفاق كاشف عن قول رؤسائهم وتقريرهم اياهم على ذلك بل يمكن ان يستكشف بذلك عن قول النّبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمتداد سلسلة الاتّفاق الى عصره وزمانه الثانى انّه لو لم تكن الألفاظ فى نفسها دليلا على ارادة معانيها التوقّف كونها معجزة على ورود التّفسير لظهور انّ من اظهر وجوه الأعجاز اشتماله على الفصاحة والبلاغة ولا يتم ذلك الّا بمعرفة مداليله ومعانيه لانّ وصف البلاغة لا يعرض اللّفظ الّا بالقياس الى ما اريد به من المعنى ولم ينقل انّه (ص) كان يحاجّ العرب بعد تفسيره لهم مع انّ ذلك يوجب خروج القران عن كونه معجزا لتوقف ذلك على ورود التفسير وصحّته مبنيّة على ثبوت النّبوة فاذا توقّف ثبوتها على كونه معجزا لتوقف الدّور ويلزم ايضا ان يكون اعجازه بالفصاحة ظنّيا لثبوت التفسير غالبا بطريق ظنّى الثالث الايات الدّالّة على ذلك كقوله تعالى (أفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ) وقوله تعه (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ) الى غير ذلك عن الايات وهذه الايات بعد ملاحظة سياقها يوجب القطع بارادة ما اردناه من حجّية القران بنفسه ولو فى الجملة فلا دور الرّابع الأخبار الكثيرة منها رواية الثقلين الامرة بالتّمسك بالكتاب وبالعترة ولا ريب انّ التمسك بالعترة غير مشروط بموافقة الكتاب فكذلك العكس اذ استقلال احدهما فى وجوب التّمسك به يوجب عدم ارادة التّمسك بهما معا وذلك يوجب الأستقلال من الجانب الاخر وتنزيلها

على وجوب التّمسّك بالكتاب بعد بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها فالظاهر خلاف الظّاهر من مساقها ومنها الأخبار الدّالّة على عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والاخذ بالموافق وطرح المخالف فانّ سياقها يدلّ على الأعتداد بما هو مفهوم من الكتاب فى نفسه وليس فيه اشعار بما اذا كانت الاية المعروض عليها مفسّرة واحتج المانع بظاهر بعض الأخبار منها ما روى عن الصّادق (ع) من قوله (ع) انّما يعلم القران من خوطب به وقوله (ع) وجعل للقران ولعلم القران اهلا الى قوله وهم اهل الذّكر الّذين امر الله هذه الأمة بسؤالهم ومنها الأخبار الدّالّة على عدم جواز تفسير القران بالرّأى والجواب اولا انّها معارضة بالأخبار المتقدمة ولا ريب فى انّ الترجيح لتلك الأخبار لكونها اظهر واكثر مضافا الى عمل المشهور بها واعراضهم من هذه الاخبار وثانيا انّا نمنع ظهورها فانّ الرّواية الأولى انّما تدلّ على حضر العلم بالقران لمن خوطب به وهو اعمّ من العلم بكلّه او بعضه اذ المراد العلم بمعانى القران كلا او بعضا كالمتشابه ولو سلّم ظهوره فى العموم تنزيله على العموم المجموعى غير مفيد وعلى الافرادى ممنوع وبهذا يتضح الجواب عن الرّواية الثانية وامّا ما دلّ على عدم جواز تفسير القران بالرّاى فلا دلالة فيه فانّ التّفسير كما يظهر من العرف ويساعده صريح البعض هو كشف المغطّى والمتشابه وليس الأمر فى محلّ البحث كذلك فانّ مبناه الأوضاع اللّغويّة او العرفيّة واعلم انّه يجوز تفسير الكتاب بما يقتضيه القواعد العربيّة وبما فسّر فى الأخبار المعتبرة وان كان على خلاف الظاهر ويسقط الاحتجاج حينئذ ممّا لم يتبيّن كونه تفسير الباطن ومع الشّك فالظّاهر هو الأوّل وقد جاء فى بعض الأخبار تفسير بعض المطلّقات ببعض الأفراد ويمكن ان يكون من باب الفرد الكامل والأكمل او من باب حصر المراد فيه والثّانى اوفق بظاهر التّفسير والأوّل انت باطلاق اللّفظ فان قامت قرينة على احدهما وجب اتّباعهما والّا فالظّاهر الأوّل

القول فى الاجماع

مقدّمة الاجماع عبارة عن اتفاق جماعة على حكم دينى يقطع بانّ المعصوم احدهم لا بعينه او بعينه ويكون القطع بقوله مستندا الى اتّفاق الاخرين ولك ان تجعل الاجماع فى الصّورة الثانية عبارة عن الاتّفاق الكاشف دون المجموع المركب من الكاشف والمستكشف ولو عرّف الأجماع بانّه الأتّفاق الكاشف عن قول المعصوم (ع) على حكم دينى كان اخصر واجمع فصل اختلف القائلون بحجّية الأجماع فى مدركها فلاصحابنا رضوان الله عليهم طرق ثلثة الاول ما ذكره العلّامة وجماعة وهو انّ الأمّة اذا قالت بقول فقد قال المعصوم به ايضا لأنّه من الامة بل سيّدها ورئيسها والخطاء مأمون عليه وهذا التّعليل ناظر الى تفسير الأجماع باتّفاق جميع علماء هذه الامّة فمرادهم باتّفاق الامة هنا اتّفاق علمائها بقرينة الحدّ وكانّ السّر فى تخصيص الأجماع وطريقه باتّفاق الكلّ مع عدم اختصاصها عندهم به هو انّهم تكلّموا اوّلا على الاجماع بالمعنى المتداول عند العامة. ثمّ نبّهوا على الصّورة

الّتى ليس فيها اتّفاق الكلّ جريا على طريقة الخاصّة وفيه بعد تسليم سلامته عن الأشكال انّ العلم بقول المعصوم يبعد وقوعه فى زمن الظّهور ويتعذّر فى زمن الغيبة فتعميم الأجماع الذى هو اصل من الأصول الشرعيّة اليها خال عن الثّمرة والبحث عنها عديم الجدرى الثانى ما ذكره الشّيخ وجماعة وهو انّ الامّة اذا اتّفقت على حكم ولم يكن فى الكتاب والسّنة المقطوع بها ما يدلّ على خلافه تعيّن ان يكون حقّا والّا لوجب على الأمام ان يظهر خلافه ولو باعلام بعض ثقاته حتّى يؤدّى الحق الى الأمّة ولا بدّ ان تكون معه معجزة تدلّ على صدقه ليمكن التّعويل على دعوته وفيه انّ اللّطف لا يقتضى اكثر من ارسال الرّسل وتبليغهم الأحكام على النّحو المتعارف الثّالث وهو الطريق المنسوب الى اكثر المحققين من استكشاف قول المعصوم من اتفاق علمائنا الأعلام فانّ اتّفاقهم على قول مما يكشف بحسب العقل والعادة بانّ ذلك قول ائمّتهم ومذهب رؤسائهم ثم انّ هذا الطّريق قد يستقل بالاستكشاف وذلك انّما يكون غالبا حيث يكون الحكم على خلاف الأصول الظّاهريّة المسلّمة عريّا من الشّواهد الاعتبارية وقد يحتاج الى انضمام شواهد خارجية ومؤيّدات تقريبيّة من الاثار والأخبار ولا اختصاص لهذا الطّريق بالأستكشاف عن قول المعصوم بل يستكشف بها عن قول بقيّة الرّؤساء فانّه قد يعرف مذاهبهم وارائهم من اتّفاق اتباعهم الّذين طريقتهم عدم التخطّى عن جادّتهم وترك الأنحراف عن طريقتهم بل لا حاجة فى الاستكشاف بهذا الطّريق الى العلم باتّفاق الكلّ بل قد يستكشف باتفاق جماعة من خواصّهم سيّما اذا كانوا من اصحابهم واعلم انّه قد يستكشف بالطّريق المذكور وجود دليل ظاهرىّ معوّل عليه عند الكلّ او عند نايل قد يستكشف به عن كون الدّليل نصّا بالخصوص وذلك كما لو اتّفق على الحكم جماعة قد عرف من طريقتهم الجمود على متون الأخبار مع الوثوق التّامّ بافهامهم وانظارهم وعلوّ مقامهم فى العلوم العربيّة بل قد يستكشف به عن كون النصّ صحيحا او حسنا حيث يعرف منهم الجمود على العمل بهما ويستكشف به اخرى عن كونه نصا فى الجملة فيقول عليه بانضمام الاتّفاق الكاشف عنه اذا بلغ حدّ الشّهرة وصلح لجيره اذ لا فرق بين العلم الاجمالى بالدّليل او العلم التّفصيلى به فى وجوب الأخذ والركون اليه لكن شيئ من ذلك لا يسمّى اجماعا اذ المعتبر فى الاجماع الأتّفاق الكاشف عن راى المعصوم كشفا قطعيّا لا الكاشف عن مطلق الدّليل تتميم نقل الشّهيد فى الذّكرى انّ بعض الأصحاب الحق المشهور بالمجمع عليه واستقر به واراد الألحاق فى الحجّية دون التّسمية وعلّله بامرين الاوّل انّ عدالتهم تمنع من الأقتحام على الفتوى بغير علم وليس فى عدم وجداننا دليل على عدم وجوده وفيه انّ عدالتهم انّما تمنع من الاقتحام من الافتاء بغير حجة عندهم ولا يلزم من ذلك حجّيته عندنا الثانى قوة الظن فى جانب الشهرة وفيه انّه مبنى على قاعدة الانسداد والّا فلا خفاء فى سقوطه اذ الاصل عدم جواز العمل بالظنّ وان كان قويّا وقد يستدل على حجّيّة الشّهرة بعموم قوله خذ بما اشتهر بين اصحابك

وقوله واترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه فانّ ما من اداة العموم فيتناول الشّهرة فى الفتوى ايضا وايضا يتناوله عموم المجمع عليه فانّ المراد به المشهور كما هو ظاهر السّياق وفيه ان المراد بالموصول فى المقامين الرّواية دون الفتوى بقرينة السّؤال من تعارض الرّوايتين واعلم انّ الشّهرة تنقسم الى محصّلة ومنقولة وثبوتها بالطّريق الأوّل لا خفاء فيه وامّا بالطّريق الثّانى فموضع كلام والتّحقيق عدم جواز التّعويل عليه مع امكان الأوّل للأصل ولعدم حصول الأستفراغ التّامّ المعتبر فى الأجتهاد والتّحقيق عندى انّ الشّهرة ان قامت على حجّية طريق او دليل جاز الأعتماد عليها دون ما لو قامت على نفس الأحكام كما سيأتى تفصيله فى باب الأنسداد هذا كلّه فى الشّهرة فى الفتوى وامّا الشّهرة فى الرّواية فالحقّ انّها تنهض بجبر الرّواية الضّعيفة وان لم تساعدها الشّهرة فى الفتوى ويتحقّق بتكرّر موضع الضّعف من السّند بحيث يحصل معه الاعتماد بصدق الخبر ويختلف ذلك باختلاف مراتب الضّعف وامّا اشتهار نقل الرّواية فى كتب المحدّثين فلا يخلو من نوع تاييد لكن لا يبلغ بمجرّد ذلك درجة الحجّية فصل فى الأجماع ينقسم الأجماع الى بسيط ومركّب فالاوّل هو المنعقد على حكم واحد ويقابله المركّب وهو المنعقد على حكم او احكام مع عدم انعقاده على كلّ واحد سواء كان فى موضوع واحد كاستحباب الجهز فى ظهر الجمعة وحرمته حيث افترق الأصحاب فيه فريقين فالقول بوجوبه مثلا خرق للأجماع المركّب او فى موضوعين فما زاد كتبديل الرّكعتين من جلوس بركعة من قيام فى الشّكّ بين الأثنين والثّلاث وبين الثّلاث والأربع فانّ من قال بجواز تبديلهما بهما قال به فى المقامين ومن منع منه منع فى المقامين فالقول بجوازه فى احدهما دون الاخر خرق للاجماع المركّب ويسمّى هذا النّوع بعدم القول بالفصل ايضا والأظهر ان يخصّ الأجماع المركّب ممّا يتّحد فيه مورد الأقوال ويجعل لما يتعدّد فيه المورد عنوان عدم القول بالفصل لئلّا يلزم التّكرار فى بيان اقوال المسئلتين اذا تحقّق عندك هذا فالكلام يقع فى مقامات الاوّل لا يجوز عندنا مخالفة الاجماع البسيط على طريقتنا حيث يكون كاشفا عن قول المعصوم الواقعى مطلقا ووجهه واضح وامّا ما كشف عن قوله الظّاهرى فيجوز مخالفته مع قيام دليل على خلافه كما لو استكشف بالأتّفاق عن حكم الأمام بطهارة المخالفين فى الجملة فانّه يجوز مخالفته عند قيام دليل كاشف عن كونه حكما ظاهريّا منوطا بالتّقيّة وكذا لو استكشف بالاجماع عن اصل عام على وجه يقبل التّخصيص عند قيام دليل عليه ولو علم اجمالا بورود الحكم منه مورد التّقيّة ولم يظفر بدليل على تعيّن المخالف ففى جواز الأخذ به وعدمه وجهان اظهرهما الأخير نعم لو علم انّ المنظور فيه مراعات مصلحة فى المكلّفين وعلم ببقائها فى حقّنا وجب الأخذ به وفى صورة الظّنّ بهما او باحدهما مع العلم بالاخر وجهان وقريب منها صورة الشّكّ الثانى اذا انعقد الاجماع على قولين او اقوال فى موضوع لا يجوز احداث قول اخر فيه بلا خلاف يعرف لانّه اذا علم بدخول قول المعصوم (ع) بين القولين او الأقوال او بموافقته لأحدهما كان القول الاخر مخالفا لقوله قطعا فلا يجوز المصير اليه ولا يذهب عليك ان هذا انّما يتمّ اذا كان الأجماع كاشفا عن الحكم الواقعى والّا اتّجه فيه التّفصيل المتقدّم وينبغى ان يستثنى من ذلك ما اذا ادّى دليل الاحتياط الى احداث قول ثالث فانّه يجوز كما هو ظاهر الثّالث اذا لم تفصّل الامّة بين حكمين او احكام

فى موضوع واحد او اكثر او لم تفصّل بين موضوع او موضوعات فى حكم واحد فهل يجوز لنا التّفصيل فى ذلك والتحقيق انّه ان قام دليل من اجماع او غيره على المنع من التّفصيل مطلقا ولو بحسب الظاهر او قام على احد القولين او الاقوال ما يكون حجيّتّه باعتبار افادة الواقع لم يجز التّفصيل والّا جاز لنا على المنع فى الصّورة الاولى امّا فى القسم الأوّل منهما فلانّ الدّليل قام على المنع من التّفصيل وامّا فى القسم الثّانى فلانّه اذا كان الدّليل موافقا للواقع معتبرا من حيث افادته ايّاه كانت دلالته على احدهما مستلزمة لدلالته على الاخر ولو بمعونة العلم بدخول المعصوم فى المجمعين فيكون اثبات الحكم الاخر به من قبيل اثبات اللّوازم العقليّة لمدلول الخبر او لوازمه الشّرعيّة او العرفيّة اذ لا فرق بين اللّزوم المستند الى نفس المدلول او اليه بضميمة مقدّمة خارجيّة ولنا على الجواز فى الصورة الثانية عدم قيام دليل صالح للمنع فيجب اتباع ما يقتضيه الأدلّة الّتى مفادها الظّاهر وان ادّى الى القول بالتفصيل وخرق الاجماع ولا يقدح العلم الأجمالى ببطلان احد القولين بحسب الواقع لانّ ذلك لا ينافى صحّتهما بحسب الظّاهر كما يكشف عنه ثبوت نظائره فى الفقه فى موارد كثيرة فصل اذا اتّفقت الامة على قولين مثلا ولم يقم هنا ما يقتضى التّعيين او كان ولكن لم يسلم من المعارض يتخيّر المجتهد وفاقا للشّيخ وجماعة وقيل يسقطهما ويرجع الى الأصل وهو مدفوع بما ذكره الشّيخ من انّ ذلك يوجب طرح قول الامام فيكون خطاء وينبغى تنزيله على بعض صور الاجماع واورد عليه المحقّق بان التخيير ايضا خارج عمّا اتفقت عليه الأمة فالبناء عليه ايضا يوجب طرح قول الامام وارتضاه فى المعالم وفيه انّ التخيير فى الفتوى لا ينافى التّعيين فى الحكم المفتى به كما فى التخيير فى العمل باحد الخبرين المتكافئين واحتج المانعون بقوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) يعنى الكتاب والسّنة وفيه انّ الرّدّ الى الأجماع ردّ الى قول المعصوم ع وهو ردّ الى الله ورسوله مضافا الى انّ الظّاهر من النزاع فى شيئ هو النّزاع فى الدّعاوى الماليّة وشبهها وانّ الرّدّ بمعنى التّحاكم والتّرافع فصل لا كلام فى حجّية نقل الاجماع بالخبر المتواتر وفى حكمه المنقول بطريق الاحاد مع انضمامه بقراين العلم وامّا المنقول بخبر الواحد المجرّد عن قراين العلم ففى حجيّته خلاف والظاهر انّ هذا النزاع غير متوجّه على القول بعدم حجية خبر الواحد كما صرّح به بعضهم بل هو مقصور على القول بحجّية خبر الواحد والمختار ما ذهب اليه القائلون بالاثبات لنا انّ ناقل الاجماع ناقل لقول المعصوم ولو بالألتزام فما دلّ على جواز التّعويل على نقل الاحاد فى السّنة يدل على جواز التعويل عليه فى الأجماع ايضا اذ هو فى معنى الرواية فيكون بحكمها فى الحجّية ولا يقدح كونها مستندة الى الحدس والقول باشتراط الحسّ فى الشّهادة غير واضح كالشّهادة على العدالة على انّ الأستناد بالرّواية كما يكون الى الحسّ كذلك قد يكون الى الحدس كما فى المكاتبة فبطل دعوى اختصاصها بالنّوع الاوّل ويدلّ عليه

ايضا اية الأنذار والتّحذير عن الكتمان اذ لا ريب فى تناولهما للمقام فان التّفقه فى الدّين كما يكون بطريق الحسّ كذلك يكون بطريق الحدس وقضيّة وجوب البيان على الأطلاق وجوب القبول كذلك وكذلك اية النّبأ بناء على دلالتها بالمفهوم على قبول خبر العادل فانّه يتناول المقام ايضا فانّ ناقل الاجماع يخبر عن قول المعصوم (ع) فان قلت انّ النّبأ والخبر يطلق على ما استند ادراكه الى الحسّ ولهذا فارق الفتوى قلت ان اريد انّ النبأ لا يطلق الّا على الأشياء الّتى من شئنها ان تدرك بالحسّ وان كان طريق المخبر الحدس فهذا ممّا لا ينافى المقصود وان اريد انّه لا يطلق الّا على ما ادرك بالحسّ فواضح الفساد للقطع بانّ من اخبر عن الهام او وحى او مزاولة بعض العلوم كعلم النّجوم يعد منبئا ومخبرا حجّة المانع امور الاوّل الاصل وقد عرفت الجواب عنه الثانى انّ التّعويل على نقل الاجماع تقليد لناقله فان الاجتهاد قد يؤدّى الى القطع بالحكم فيصح ان يسنده القاطع الى المعصوم فالتّعويل عليه راجع الى التّعويل على فتوى النّاقل وقد تقرّر عندهم ان المجتهد لا يجوز ان يقلّد والجواب انّ المقام ليس من باب التقليد بل هو من قبيل التّعويل على الرّواية فكما انّ ذلك لا يعدّ تقليدا للرّاوى فكذلك التّعويل على نقل الأجماع ولو سلّم ان مثل ذلك يعدّ تقليدا فكلّيّة الكبرى ممنوعة لثبوته فى حق المجتهد فى بعض المباحث كمباحث اللغة والجرح والتّعديل وغير ذلك الثالث بعض الموهنات لكثير من الأجماعات المنقولة والجواب انّها امور خارجة عن اصل النقل لا تنافى حجّيّته فى نفسه فيعتبر فى جواز التّعويل على نقل الأجماع انتفاء الامارات الموهنة ولذا ترى انّ من يقول بحجيّة الأجماع المنقول لا يعوّل عليه الّا فى موارد قليلة نظرا الى قلّة ما يتحقق شرايط القبول ثم اعلم انّ نقل الأجماع ينحلّ الى نقل الكاشف من الأتّفاق المستكشف به عن قول المعصوم والى نقل المنكشف الذى هو قول المعصوم (ع) فالقائل بحجيّته قائل بجواز التّعويل على النّقلين ومن قال بعدم حجيّته قال بعدم جواز التّعويل على احدهما اذ يكفى فى رفع المركب رفع احد جزئيه ولا ريب فى عدم جواز التّعويل على نقل المنكشف على هذا القول وامّا نقل الكاشف فقد ذهب بعض اصحاب هذا القول الى جواز الاعتماد عليه بحيث لو صحّ لكشف لنا عن قول المعصوم (ع) او عن وجود حجّة ولا فرق بين نقل الكاشف بطريق الأجمال كقوله اجمع علمائنا او بطريق التّفصيل بان بذكرهم باسمائهم او المركّب منهما.

الكلام فى الخبر 
الخبر فى اللّغة هو النّبأ وفى الأصطلاح ما يقابل الانشاء وعرّف بانّه قول يحتمل الصّدق والكذب وقولنا زيد قائم يفيد ثبوت القيام لزيد وقيامه به وهذا المعنى وان كان امرا ذهنيا الّا انّه ماخوذ بالقياس الى الخارج ومعتبر بالنسبة اليه فلا جرم كان صالحا المطابقة وعدمها بخلاف الانشاء كقولك اضرب فانّ معناه ايقاع طلب الضّرب وانشائه لا الاخبار عن وقوعه وظاهر انّ هذا المعنى ممّا لا خارج له عن نفسه

حتى يتصوّر فيه المطابقة وعدمها واعلم انّه قد يطلق الخبر ويراد به ما يرادف الحديث وعرّف حينئذ بانّه ما يحكى قول المعصوم او فعله او تقريره غير قران ولا عادى ويسمّى ذلك المحكى سنّة والمراد بالموصول ما يتناول اللّفظ والكتابة وان فسّرت بمطلق الدّالّ تناولت الاشارة ايضا وخرج بتقييدها باحد الثلثة ما يحكى غيرها وان تعلّق بالمعصوم (ع) كحكاية صفاته وكيفيّة خلقته والمراد بالمعصوم الائمة وفى شموله لفاطمة (ع) وجه فصل ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر الى متواتر واحاد وعرّفوا المتواتر بانّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه واحترزوا بقولهم بنفسه عن خبر جماعة علم صدقه بالقرائن الزّائدة على الأحوال الّتى تكون فى الخبر والمخبر والمخبر عنه ثم يعتبر فى المتواتر امور قد افصح الحدّ عنها منها ان يبلغ المخبرون فى الكثرة حدا يمتنع كذبهم بحسب العادة ومنها ان يكون اخبارهم عن محسوس ولو بحسب اثاره ولوازمه البيّنة كالاخبار بالشّجاعة والعدالة ومنها ان لا يكون السّامع عالما بالواقعة من غير طريق التّواتر واعلم انّ التّواتر قد يتحقق بالنّسبة الى المدلول المطابقى فان اتّحد المدلول المطابقى فى الجميع علم بصدق الجميع وان اختلف ولم يكن بينهما تلازم علم صدق بعضها لا على وجه التّعيين وقد يتحقق بالنّسبة الى المدلول التّضمّنى كما لو اخبر بانّ زيد كان فى وقت كذا فى موضع كذا من الكوفة واخر فى موضع اخر منها وهكذا فيحصل العلم بانّ زيد كان فى وقت كذا فى الكوفة وهو مدلول تضمّنى لتلك الأخبار وقد يتحقّق بالنّسبة الى المدلول الالتزامى وهذا قد يكون اللّازم فيه لازما لكلّ واحد من الاخبار وقد يكون لازما للقدر المشترك بينها والغالب فى تواتر اللّازم ان يتواتر معه الملزوم ايضا وقد يتواتر اللازم بدون الملزوم ولا اشكال فى امكان التّواتر عقلا بل ووقوعه وحصول العلم به كما هو واضح فصل خبر الواحد ما لم يبلغ حدّ التّواتر وينقسم باعتبار رواته الى مستفيض وهو ما بلغت رواته فوق الثلاثة وباعتبار حال الراوى الى خبر عدل وغيره ولا ريب فى جواز التّعبد بخبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم وامّا المجرّد عنها فالمعروف بين اصحابنا جواز التّعبّدية عقلا وانكره بعض قدماء اصحابنا كابن قبه والتحقيق انّ القائلين بالجوازان ارادوا به الجواز بمعنى عدم حكم العقل بالأمتناع فالحق هو الجواز وان ارادوا به الجواز الواقعى بمعنى انّ العقل يحكم بانّه لا قبح فى العمل به واقعا فالحقّ عدم الجواز اذ ليس العمل بخبر الواحد ممّا يدرك العقل جهاته الواقعيّة حتى يحكم فيه بجواز او امتناع وان ارادوا الجواز الظّاهرى بمعنى عدم القبح ما لم ينكشف الخلاف فان اعتبر مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم فالحقّ خلافه وان خصّ بصورة الأنسداد فلا ريب فى الجواز لكن يبعد جدا التزام المانع بالمنع فيها بل ظاهر كلامه ينصرف الى غيرها وحيث علمت انّ الاظهر من وجوه محل النزاع هو الوجه الأول فنقول الحجّة على ما اخترناه قضاء الضّرورة واحتج المانعون بوجهين الاوّل انّ العقل يجوّز كذب المخبرين وعلى تقدير كذبهم يؤدى العمل بخبرهم الى تحليل الحرام وتحريم الحلال وهو قبيح عقلا فيمتنع تجويزه و
الجواب اولا بالنّقض بالفتوى وبشهادة الشّاهدين وبالأصول العلميّة بل واللّفظية وثانيا بالحلّ وهو انّه ان اريد بتحليل الحرام وتحريم الحلال تحريم ما هو حلال وتحليل ما هو حرام ظاهرا فالملازمة ممنوعة وان اريد واقعا فالملازمة ايضا ممنوعة وان اعتبر من حيث الظّاهر فبطلان التّالى ممنوع فانّ ثبوت الأحكام تابع لحسن تشريعها وان ادّى الى خلاف الواقع ومن هذا الباب جواز الأعتماد على الأمارات الشّرعيّة ولو قرّر النّزاع فى صورة انسداد باب العلم وبقاء التّكليف فالمنع اوضح اذ قد يحسن الامر بالقبيح محافظة على ما هو اهمّ من فعل الحسن ويحسن النّهى عن الحسن محافظة على ما هو اهم من ترك القبح ومن هذا الباب التّعبد بالطّرق الشّرعيّة بالنسبة الى مواردها الّتى لا سبيل لنا الى تحصيل العلم بها فانّها وان لم تستلزم الأصابة بل ربّما تخلفّت عن الواقع لكن الغالب فيها الأصابة فجاز الأخذ بها حتى فى موارد التخلّف مع عدم العلم وجاز التّعبّد بها تحصيلا لما هو الغالب فيها وامّا بالنّسبة الى الموارد المفتوح فيها باب العلم فجواز الأخذ بها مبنى على الوجه السّابق الثانى لو جاز التّعويل على خبر الواحد فى الاخبار عن المعصوم (ع) لجاز التّعويل عليه فى الأخبار عن الله تعالى والتّالى باطل اتّفاقا وامّا الملازمة فلانّ كلّا منهما خير مشتمل على الشّرايط المعتبرة فى قبوله فيجب القبول حيثما يتحقّق وفيه منع الملازمة فانّ الدّواعى فى الاخبار عنه تعالى تتوفّر على الكذب على تقدير القبول لما فيه من اثبات منصب الرّياسة والفوز بمقام النّبوّة والرّسالة ومع ذلك فالاخبار عنه تعالى يستدعى مزيد استعداد يندر حصوله فيبعد قبوله ولهذا يحتاج الى المعجزة بخلاف المقام فصل اختلف القائلون بجواز التّعبّد بخبر الواحد عقلا فى وقوعه شرعا فذهب الأكثرون الى وقوعه والسيّد وجماعة الى العدم والحقّ هو الأول لنا وجوه الاوّل قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافّة الاية فانّ المراد بالنّفر النّفر الى الجهاد كما ذكره بعض المفسّرين وذكر انّه لما نزل فى المتخلّفين ما نزل كانوا اذا بعث النّبى (ص) سرّية ينفرون جميعا فنزلت الاية وعليه فالضّمير فى ليتفقّهوا ولينذروا قومهم واليهم راجع الى الفرقه باعتبار ما بقى منهم وفى البواقى الى الطّايفة وان كان المراد النّفر الى طلب العلم فالضّمير فى الثلاثة الاول وفى رجعوا راجع الى الطّايفة وفى البواقى الى الفرقة وعلى التقديرين فالمستفاد من الاية وجوب التّحذر عند انذار الطّايفة او من بقى الى الفرقة وهو يقتضى حجية خبرهم فى الانذار وامّا الثّانى فواضح وامّا الاوّل فلوجهين الاول انّها دلّت على وجوب الانذار لمكان لو لا الدّلالّة على وجوب النّفر وهو يستلزم وجوب العمل بمقتضاها بسبب الحذر فاذا كان المراد النّفر الى العلم كان كلّ من التّفقّه والأنذار واجبا حيث جعلا غاية للنّفر الواجب فانّ وجوب شيئ بشيئ يستلزم وجوب ما وجب له مضافا الى انّ ذلك هو المفهوم من فحوى الخطاب عرفا ولا سبيل الى حمل اللام على العاقبة لانّه مجاز مع حصول التّخلّف الّا ان ينزّل على الغالب فيزداد تعسّفا لا يقال يكفى فى وجوب

النّفر وجوب بعض غاياته ولا ريب فى وجوب التّفقّه فيبقى وجوب الأنذار منفيّا بالاصل لأنا نقول ظاهر الاية يقتضى وجوب النّفر للامرين وهو يقتضى وجوبهما كما عرفت ولو فسّر النّفر بالنّفر الى الجهاد امكن ان يستفاد منها بضميمة صدرها وجوب مكث البعض للّتفقّه والأنذار ويتمّ الأستدلال به بما عرفت وامّا وجه استلزام وجوب الأنذار بوجوب العمل بمقتضاه فلأنّ المفهوم من اطلاق وجوب الأنذار عرفا هو جواز العمل بمقتضاه بل وجوبه ولأنّ الأمر بالانذار مع المنع من العمل به يعدّ لغوا وسفها وهو ممتنع فى حقّه تعالى الثانى انّ قوله تعالى (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) معناه وجوب الحذر لتعذّر حمله على ظاهره لأستحالة التّرجّى عليه تعالى ووجوب الحذر عند انذارهم فى معنى وجوب العمل بما يشتمل عليه اخبارهم لا يقال تعدّد الحمل على الترجّى لا يعيّن الحمل على الأيجاب لأمكان الحمل على النّدب لا سيّما مع مساعدة الأصل عليه لانا نقول قد حققنا سابقا انّ الظّاهر من الالفاظ المستعملة فى الطّلب هو الأيجاب مع انّ ثبوت الرّجحان كاف فى اثبات المقصود بل فى اثبات الوجوب ايضا للأجماع المركّب واعلم انّ هذه الاية تتناول باطلاقها الانذار بدون الواسطة ومعها مع تعدّد الوسائط وبدونه لأنّ وجوب العمل بانذار المنذرين يقتضى جواز التّعويل على روايتهم فى معرفة الأحكام وذلك معنى التّفقّه فى الدّين فيجب عليهم انذار غيرهم ويجب عليهم القبول وهكذا الثّانى قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الاية فانّه تعالى علّق وجوب تبيّن النّبأ على مجىء الفاسق به فيدلّ بمفهومه على عدم وجوب التّبيّن عند مجىء العادل به ومقتضاه جواز القبول لأنّ الامر بالتّبيّن امّا كناية عن عدم جواز القبول او مجاز عنه او مخصوص بما لو اريد العمل بمقتضى بنائه فيكون وجوبه شرطيّا ويرجع الى الوجه السّابق او بمواضع خاصّة لا بدّ من التّبيّن فيها منها مورد الاية حيث يجب فيها التّبيّن فى مطالبتهم بالصّدقات فان انقادوا وادوّها تبيّن كذب النّبأ وان استنكفوا تبيّن صدقه لكن هذا فى الحقيقة راجع الى امر مخصوص يحصل به التّبيّن وليس طلب نفس التّبيّن وبالجملة فلا بدّ من حمل الأمر بالتّبيّن على احد هذه الوجوه للأجماع على عدم وجوبة عند خبر الفاسق مطلقا وعلى هذا فما تداول فى كتب القوم فى بيان وجه الأستدلال من انّه تعالى علّق وجوب التّبيّن على مجيئ الفاسق فعلى تقدير مجيئ العادل امّا ان يجب القبول فهو المدّعى او الرّدّ فيلزم ان يكون العادل اسوء حالا من الفاسق غير مستقيم اذ مرجع الامر بالتّبيّن فى ما عدا الوجه الأخير الى ردّ نبائه وفى الوجه الأخير وجوب التّبيّن فى نبأ العادل وايضا انّما يتّم ما ذكروه اذا حمل الأمر بالتّبيّن على وجوبه مطلقا وهذا ممّا لا قائل به ثمّ انّ المعروف بينهم انّ الدّلالة المذكورة ناشئة من تعليق الحكم على الشّرط وبعضهم جعلها ناشئة من تعليقه على الوصف وعلى كلّ من التّقديرين يتوقّف على القول بثبوت المفهوم فيهما وقد حقّقنا سابقا انّ تعليق الحكم على الشّرط يدلّ على انتفائه عند انتفائه بخلاف التّعليق على الوصف فيبطل الأستدلال على الوجه الأخير وامّا على الوجه الأوّل فيتجه الأشكال فيه من وجوه الثّالث قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى) الاية وجه الدّلالة انّ الموصولة بعمومها تتناول الأحكام الشّرعيّة والتّهديد على كتمانها يقتضى وجوب بيانها واظهارها وهو يقتضى وجوب عمل السّامعين بها والّا لانتفت الفائدة فى بيانها ويرد عليه وجوه منها انّ المراد انذار اليهود حيث كانوا يخفون اوصاف الرّسول ممّا كان مذكورا عندهم فى التّورية فلا تعلّق له بالمقام ويمكن دفعه بانه تخصيص لا شاهد عليه اذ على تقدير تسليم ورودها فى ردعهم فالعبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المورد ومنها انه لا يتناول ما بيّنه الرّسول او الأمام اذا لم يكن فى الكتاب كما هو محلّ الحاجة من خبر الواحد والجواب انّ كلّ ما بيّنه الرّسول او الأمام فقد بيّن فى الكتاب ولو بعمومات الأمر بالطّاعة والتّحذير عن المعصية او بالخصوص كما يدلّ عليه قوله تعالى (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) الرّابع قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وجه الدّلالة

انّه امر عند عدم العلم بمسئلة اهل الذّكر والمراد بهم اما اهل القران او اهل العلم وكيف كان فالمقصود الاخذ بما عندهم من العلم والسّؤال عند عدم العلم كما يقع من حكم الواقعة كما هو شأن المقلّد فيجاب بذكر الفتوى كذلك قد يقع عمّا صدر عن المعصوم من قول او فعل او تقرير كما هو شأن المجتهد فيجاب بحكايته ونقله وهو المعبّر عنه بالخبر والحديث وقضيّة الأمر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى كان او رواية ما لم يمنع منه مانع فيدلّ على حجّية اخبارهم كما يدلّ على حجّية فتاويهم وتخصيصه بالثّانى بعيد لأطلاق الاية وعدم اختصاص دلالتها بالفتوى بل مطلق اهل العلم واهل القران ويشكل بان سياق الاية محتمل لان يكون المراد باهل الذّكر علماء اليهود وانّ المراد مسئلتهم من احوال الانبياء السّلف وكونهم رجالا لا ملئكة فهو خاصّ باعتبار السّائل والمسئلة والمسئول عنه والتحقيق انّ الظّاهر من عدّة روايات انّ المراد باهل الذّكر الأمة ويمكن تنزيلها على بيان الفرد الكامل ولا يخلو من بعد الخامس الاجماع فانّا نكشف من اتّفاق القائلين بجواز العمل بخبر الواحد قول المعصوم (ع) به ولو بمساعدة امارات خارجيّة ولا يقدح مخالفة جماعة فيه اذ المدار فى الأجماع عندنا على انعقاد الأتفاق الكاشف عن قول المعصوم (ع) لا على اتّفاق الكلّ كما مرّ السادس السّيرة القطعيّة المستمرّة بين المسلمين فانّ طريقة السّلف والخلف ما عدا النّادر منهم جارية على نقل الأحاديث المرويّة بطريق الاحاد والعمل بها من زمن الرّسول والأئمة الى يومنا هذا فانّ كثرة المكلّفين وما يحتاجون اليه من الأحكام مع تباعد بلادهم ومنازلهم ممّا تابى العادة من تمكّنهم من تحصيلها بالسّماع عن المعصوم (ع) او الأقتصار على الأخبار المتواترة او المحفوفة بقرائن المصدّق فتعويلهم على الاحاد امر ضرورىّ وذلك يكشف عن قول المعصوم (ع) به او تقريره ايّاهم عليه كشفا ضروريّا السابع لا ريب انّا مكلّفون بطاعة النّبىّ (ص) والعترة الطّاهرة (ع) واخذ الأحكام منهم والطّاعة لهم انّما يصدق باتباع اقوالهم بسماعها منهم مشافهة او وصوله الينا بطريق التّواتر او الاحاد المحفوفة بقرائن الصّدق او ما ثبت بالسّمع قيامه مقام ما ذكرو مع تعذّر ذلك كلّه وبقاء التّكليف يتعيّن التّعويل على الظّنّ المستند الى نقل الاحاد لانّ الطّاعة فى حالتى التّمكنّ من تحصيل العلم وعدمه بحسبها وهذا الدّليل لو تمّ لدلّ على حجّيّة الظّنون المستندة الى اخبار الاحاد دون مطلق الظّنّ لكنّه ضعيف اذ لا نسلّم عدم صدق التّمسّك والطّاعة بالتّعويل على سائر الطّرق الظّنّية نعم لو ثبت انّ خبر الواحد طريق معتبر شرعا ولو بعد انسداد باب العلم تمّ ما ذكر لكن المقصود اثبات كونه طريقا شرعيّا بذلك وهل هذا الّا دور الثامن الدّليل المعروف بدليل انسداد باب العلم ويمكن تقريره بوجهين الاوّل
وهو المعتمد وان لم يسبقنى احد وهو انّا كما نقطع بانّا مكلّفون تكليفا فعليا باحكام كثيرة لا سبيل لنا الى تحصيل كثير منها بالقطع او بطريق يقوم مقامه دلّ السّمع على اعتباره ولو عند تعذّر العلم كذلك نقطع بانّ الشّارع قد جعل لنا الى تلك الأحكام طرقا مخصوصة وكلّفنا بالرّجوع اليها فى معرفتها ومرجع هذين القطعين عند التحقيق الى القطع بانّا مكلّفون بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة وحيث لا سبيل لنا غالبا الى تحصيلها بالقطع ولا بطريق يقطع من السّمع باعتباره ولو بعد تعذّر العلم فلا ريب انّ الوظيفة بحكم العقل انّما هو الرّجوع فى تعيين الطّرق الى الظنّ الفعلى الّذى لا دليل على عدم حجّية لانّه اقرب الى العلم وانّما اعتبرنا عدم قيام دليل على عدم حجّية لانّ الحكم بالجواز هنا ظاهرى فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه ومع تعذّر هذا الظّنّ فالرّجوع الى ما يكون اقرب اليه من المدارك الّتى لا دليل على عدم حجّيتها مع الأتحاد ومع التّعدد والتّكافؤ التّخيير لامتناع الأخذ بما علم عدم حجيّة او ترجيح المرجوح او التّرجيح بلا مرجّح وممّا يكشف عمّا ذكرناه انا كما نجد امارات نقطع بعدم اعتبار الشّارع ايّاها مطلقا وان افادت الظّنّ كالقياس والأستحسان كذلك نجد امارات نعلم بانّ الشّارع قد اعتبرها وان لم تفد ظنا فعليّا وهذه امارات محصورة منها الكتاب والسّنّة والاستصحاب والاجماع المنقول والاتفاق الغير الكاشف

وما اشبه ذلك فانّا نقطع بانّ الشّارع لم يعتبر بعد الأدلّة القطعيّة امارات اخر خارجة عن هذه الامارات ومستند قطعنا فى المقامين الأجماع مضافا الى مساعدة الأخبار والايات فى بعضها وانّ القائلين بحجّية مطلق الظّن لا تراهم يتعدون فى مقام العمل عن هذه الأمارات الى غيرها وان لم يفد لهم ظنّ فعلى بمؤداها حيث انّه وقع النّزاع فى تعيين ما هو المعتبر من هذه الامارات فى نفسه وفى صورة التعارض ولا علم لنا بالتّعيين ولا طريق علميا اليه مع علمنا ببقاء التكليف بالعمل بها كان اللّازم الرّجوع الى ما يستفاد اعتبارها من هذه المدارك الاحتماليّة لتقدّمها على المدارك بالمعلوم عدم اعتبارها شرعا مقدما للاقرب منها فى النّظر على غيره فثبت بما قررنا جواز التّعويل فى تعيين ما يعتبر من تلك الطّرق على الظّن الّذى لا دليل على حجّيته ثم على ما هو الاقرب اليه ولا ريب انّ خبر الواحد ان لم يكن من الطّرق القطعية فهو من الطّرق الظّنية فيجب العمل به وهو المطلوب واعلم انّ العقل يستقل بكون العلم طريقا الى اثبات الحكم المخالف للاصل ولا يستقل بكون غيره طريقا اليه ولو مع تعذّره حيث لا يعلم ببقاء التكليف معه بل يستقلّ حينئذ بعدم كون غير العلم طريقا فى الظاهر وبسقوط التكليف ما لم يقم على حجّية غير العلم قاطع سمعىّ واقعى او ظاهرىّ معتبر مطلقا او عند انسداد باب العلم ثم ان دل الدّليل السّمعى باحد انواعه على حجّية طريق مطلقا كان فى مرتبة العلم مطلقا فيجوز التّعويل عليه الّا عند تعذّره فيقدّم العمل بالعلم وبما دلّ الدّليل السّمعى على قيامه مقامه مطلقا واما اذا انتفى الجميع وعلم ببقاء التكليف ثبت يحكم العقل وجوب العمل بالظّن الّذى لا دليل على عدم حجّيّة ثم الأقرب اليه وهذه مرتبة ثالثة متوقفة على تعذر المرتبتين المتقدّمتين فاتضح انّ للطريق ثلث مراتب لا يعوّل على اللّاحقة منها الّا بعد السّابقة الوجه الثانى وهو المعروف فى السنة المتاخرين انّ التكليف بالاحكام ثابت فى حقنا بالضّرورة وطريق العلم اليها منسد غالبا فيسقط التكليف بتحصيله فيها لامتناع التكليف بما لا يطاق فيتعيّن التّعويل على الظّن لقطع العقل به من جهة قربه الى العلم والتعليل الاخير ممّا لا بدّ منه وان اهمله بعضهم اذ المقدمات المذكورة بمجرّد لها لا توجب تعيين العمل بالظّن بل الاعم منه ومن غيره واذا ثبت حجّية الظنّ فى الحكم الشّرعىّ ثبت حجّية خبر الواحد فيه لأنّه من اماراته فان قيل لا نسلم انسداد باب العلم الأمكان العمل بالاحتياط والأتيان بجميع المحتملات قلنا يؤدّى الى العسر والحرج المنفيّين مع انّه لا يتمّ حيث يدور الأمر بين المحذورين اقول ان اريد بهذا الدليل اثبات حجّية خبر الواحد به على تقدير عدم ظن هو دليل اخر عليه كما يظهر من صاحب المعالم فهو متّجه الّا انّ الكلام حينئذ على تقديره غير واقع وان اريد به بيان كون الاعتماد فى حجّية خبر الواحد على هذا الدليل فضعفه ظاهر لانّا نمنع انسداد باب العلم الى الأحكام الثابتة فى حقنا من غير طريق العقل حتى يترتب عليه بعد فرض بقاء التكليف بها وجوب الأعتماد على ما يراه العقل حينئذ من العمل بالظّن لعلمنا (1) ولو امكان تحصيل العلم فى تلك لواقعة وان دلّ على حجّية عند تعذّر العلم لم يجز التّعويل عليه

بانّ الشارع قد نصب ادلّة مخصوصة وكلّفنا بالعمل بمقتضاها غاية ما فى الباب انّ تلك الادلّة غير معلومة عندنا بالتفصيل فيجب علينا الاعتماد فى معرفتها على الظّنون النّاشئة منها كما عرفت نعم يتم الدليل المذكور ان ثبت من السّمع بقاء التكليف بعد انسداد باب العلم ولم يثبت [فلم يصب]؟؟؟ طريق مخصوص اليها لا اجمالا ولا تفصيلا او ثبت ذلك ولم يثبت بقاء حكمه بعد لانسداد والأول مخالف لما عرفت والثانى مخالف لما اجمعوا عليه من التكليف مطلقا على انّا نقول لا علم لنا ببقاء التكليف مطلقا فى غير هذه الصّورة فعليه اقامة الدّليل عليه ولا سبيل الى التمسّك باطلاق ادلّة الشّركة فى التكليف لانّها لا تفيد العلم بالاطلاق فان قلت من جملة مباحث الاصول جواز التّعويل على مطلق الظّن وعدمه بعد انسداد باب العلم فعلى ما قررت من حجيّة الظّن فى الاصول اذا حصل لنا ظن بجواز التعويل على ذلك ثبت ما ذكروه من حجيّة مطلق الظّن فى الفقه وبطل ما ذكرته من حجيّة فى الاصول قلت اولا لا سبيل الى حصول الظّن بذلك بعد تسليم الانسداد فانّ الّذى يظهر من طريقة اصحابنا قديما وجديدا اقتصارهم على حجيّة الظنون المخصوصة والتزامهم باصالة عدم حجيّة ظن لا دليل على حجيّة فانّا ان لم نقطع باجماعهم على ذلك فلا اقلّ من حصول ظنّ قوى لنا به وامّا ثانيا فلانه لا ينافى ما قررّناه من التّعويل على الظّن فى الأصول فانّا انّما تريد التّعويل عليه فيها على قدر الحاجة فى الفقه فاذا قدّر حصول الظّن بهذه المسئلة العامة المورد حصل قدر الحاجة لاغتائها عن الظّنّ فى بقيّة مباحثها فيكون التّعويل فى الظّنون الفقهيّة من حيث الظّن فى الأصول وهو المقصود ثم انّهم اوردوا على البيان المذكور من وجهين الأوّل انّ انسداد باب العلم انّما يوجب جواز العمل بالظّن اذا لم ينصب الشّارع حينئذ طريقا مخصوصا وهو ممنوع للاجماع على حجيّة بعض الطرق والجواب ان الطرق المعلومة لا تنهض الّا بمعرفة قليل من الأحكام ولا ريب فى بقاء التّكليف بما عداها ممّا لا طريق قطعيّا اليها فيتعيّن التّعويل على الظّن فى معرفتها او معرفة طريقها الثانى ما ذكره بعض المحقّقين وحاصله انّا لا نسلم بقاء التكليف الا حيث نقطع به او تدلّ عليه امارة قام على حجيتها قاطع وتمنع بقائه حيث ينتفى الامران فنعمل فيه باصل البرائة لقطع العقل بانّه لا تكليف حيث لا قطع ولا قطعىّ والجواب ما قررناه اوّلا من انّ المقطوع به من الطّريقة هو التّكليف الفعلى بالعمل بمؤدّى ادلّة مخصوصة وحيث لا سبيل لنا الى تحصيلها بطريق العلم فيتعيّن التعويل على الظّن ثم على هذا الوجه بالتقريب المذكور اشكالان الاوّل انّ مقتضاه حجيّة جميع الظّنون وهو باطل للقطع بعدم حجيّة بعض الظّنون كالظّنّ الحاصل من القياس والاستحسان ولا سبيل لنا الى اخراجها بالاجماع لأنّ القواعد العقليّة لا تقبل التخصيص وايضا مفاده حجيّة الظّن من حيث كونه ظنا وهذه جهة واحدة فان صحت صحّت فى الكلّ وان بطلت بطلت فى الكلّ لانّها جهة تعليلية والجواب انّ انسداد باب العلم وبقاء التكليف

انّما يقتضى حجّية الظّنون الّتى لا دليل على عدم حجّيتها وهذا مطّرد فى جميع موارده وبالجملة العقل انّما يحكم على العنوان الخاصّ لا على العام ثم يطرء عليه التّخصيص الثانى انّه لو تم ما ذكر لزم من ثبوته نفيه وذلك لانّ مقتضاه حجّية كلّ ظنّ لم يثبت عدم حجّية والمظنون عدم حجّية كلّ ظنّ لم يثبت حجيته بالخصوص وبعبارة اخرى قضية ما ذكر اصالة عدم حجية الظن بعد انسداد باب العلم والمظنون من الشريعة اصالة عدم حجّية بعد انسداد باب العلم وذلك لأنّ طريقة اصحابنا على اقامة الدّليل على حجّية كلّا ظنّ عوّلوا عليه وهذا ان لم يفد القطع باصالة عدم حجّية الظنّ بعد انسداد باب العلم فلا اقلّ من افادته الظّن وحينئذ فان كان الأصل فى كلّ ظن ان يكون حجّة كان الاصل فى كلّ ظن ان لا يكون حجة والجواب على مذاقهم انّ البرهان المذكور على اصالة حجّية الظّن مفيد للعلم بها فيمتنع حصول الظن بخلافه لامتناع تعلق العلم او الظّن يطرفى النقيض واما عدم تعويل اصحابنا فان ثبت فلا بدّ ان يكون لتمكنهم من العلم او العلمى والتّقدير فى حقّنا عدم التمكن منهما والحق فى الجواب يظهر ممّا مرّ فى الوجه الأوّل حجة المانعين امور الاوّل الايات الّتى تضمّنت النّهى عن اتباع الظن كقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فانها للعموم فيتناول هذا المقام والجواب انّ هذه الايات على تقدير تسليم دلالتها مخصّصة بما دلّ من الايات على جواز العمل بخبر الواحد ولم يدلّ على جوازه من حيث كونه مفيدا للظّن بل من حيث كونه خبرا واحدا وما دلّ على عدم جواز العمل بالظّن انّما دلّ على عدم جواز العمل به من حيث كونه ظنّا فلا منافات الثانى الاخبار الدّالّة على حرمة العمل بغير العلم كقوله تعالى اذا جائكم ما تعلمون فقولوا به وان جائكم ما لا تعلمون فيها واهوى بيده الى فيه والجواب انّ هذه الأخبار انّما تدلّ على تحريم القول والعمل بغير العلم ولا ريب انّ العمل بما قام على جواز العمل به قاطع عمل بالعلم وان لم يكن فى نفسه مفيدا للعلم الثالث الاجماع الّذى حكاه السيّد فى جواب بعض المسائل حيث قال انّا نعلم علما ضروريّا انّ علماء الشيعة الاماميّة يذهبون الى انّ اخبار الاحاد لا يجوز العمل بها وانها ليست حجة حتى صار شعارا لهم يعرفون به بين مخالفيهم والجواب انّ الأجماع المدّعى غير متحقق عندنا ان لم نقل انّ المتحقّق خلافه ونقل السيّد له غير خارج عن كونه خبرا واحدا ففى التّعويل عليه نقض لدعواه على ان حكايته معارضة بحكاية الشيخ الاجماع على خلافه فى العدّة فصل يشترط فى جواز العمل بخبر الواحد على القول به امور وهذه الأمور انّما تعتبر عند من قال بحجيّته من حيث الخصوص كما هو المعروف سواء قال بحجيّته من حيث كونه مفيدا للظّن المخصوص او من حيث نفسه واما بناء على حجّية من حيث كونه مفيدا للظن المطلق فلا وجه لذكرها الّا ان يلتزم بعدم حصول الظّن من فاقدها الاول البلوغ فلا يقبل رواية الصّبى وان كان مميزا بلا خلاف بين اصحابنا وواقفنا اكثر مخالفينا واحتجوا بانّ الصّبى لا يتمكن من الضّبط فلا وثوق بخبره وبان عدم قبول خبر الفاسق

يقتضى عدم قبول خبر الصّبى بطريق اولى اذ لا حاجز له عن الكذب لعلمه بانتفاء التكليف عنه ويمكن رفع الاول بان الصّبى قد يكون ضابطا والثّانى بانّ الحاجز عن الكذب لا ينحصر فى الخوف منه تعالى بل قد يكون لسلامة الفطرة او طلبا للكمال او تنزها عن رذائل الافعال فالتحقيق ان يتمسك فى منع قبول خبره بناء على الطّريقة الّتى حققناها بعدم كونه ممّا يظنّ حجّيته ان لم يقطع او يظن بخلافها واما على الطّريقة العاملين بمطلق الظّن فبالأجماع الثانى العقل فلا يعتبر خبر المجنون اتفاقا ووجهه واضح نعم لو كان ادواريا واخبر حال افاقته جاز التّعويل عليه ان استجمع لبقية الشّرايط وكذا لا يعتبر خبر النّائم والمغمى عليه والسّكران الثالث الأسلام والأجماع على اعتباره يحكى فى كلام الخاصّة والعامة فلا تقبل رواية الكافر باقسامه الرابع الأيمان ذكره جماعة ونسبه فى المعالم الى المشهور فلا تقبل رواية غير الأمامى وذهب جماعة الى عدم اشتراط ذلك واختاره العلامة فى احد قوليه وهو الأقوى لنا انّ الشيخ قد نقل اتفاق الطّايفة على العمل بخبر عبد الله بن بكير وسماعه وعلى بن حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال وظاطريّون فيكون اخبارهم من الطرق الظّنية فيجب التعويل عليها وامّا على القول بجواز العمل بالظّن فى الاحكام فالتقريب واضح الخامس العدالة ذكرها جماعة ونسب الى المشهور ولكن النّسبة غير ثابتة ونفى الشّيخ عنها الخلاف ولكن كلامه مؤّل وذهب جماعة الى كفاية التّحرز عن الكذب احتج من اعتبرها بوجهين الاوّل قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) واجيب بانّ الوقوف على التّوثيق نوع تبيّن وانّ التّعليل انّما يجرى فى الفاسق الغير الموثق اذ خبر الفاسق الموثق يفيد الظن كالعادل فلا يصدق فى حقه التعليل ويشكل الاول بانّ التبيّن طلب البيان ولا يصدق على صورة الظّنّ ولهذا لا يقول الظّان تبيّن لى كذا والثّانى بانّ الجهالة ليس معناها عدم الاعتقاد الرّاجح بل عدم العلم فيندرج حينئذ الظّن فيها كاخويه من الشّك والوهم ولا يعارض بانّ العلم لا يحصل بخبر العادل غالبا فيلزم ان يكون العمل فيها بجهالة ولا انّ المراد بالعلم الّذى يقابل الجهالة ما يعم العلم العقلى والشّرعى هذا هو التّحقيق فى توجيه التّعليل وظهر ان لا منافاة بين ظاهر التّعليل واطلاق ما علل به بل الوجه فى الجواب ما نبّهناه عليه انفا من منع العموم وعلى تقدير تسليمه يخص بما مرّ من الأدلّة الثانى
ما ذكره المحقق من انّ دعوى التّحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد والجواب منع الأستبعاد لانّا نرى بالعيان انّ كثيرا من الفساق يتحرّزون عن بعض المعاصى حقيقة السادس الضبط وهو ان يكون حفظه غالبا على سهوه ونسيانه ولا خلاف ظاهرا فى اعتباره فانّ من لا ضبط له لا وثوق بخبره لأحتمال الزيادة والنّقصان والتّغير والتحريف فى روايته احتمالا مساويا او قريبا منه فلا يبقى تعويل على خيره واعتبار هذا الشّرط بناء على انسداد باب العلم على ما مرّ واضح واما على تقدير التّعويل على الايات والأخبار فلا بد من تخصيص عمومها او تقييد اطلاقها بذلك لما مرّ وفى التّعليل المذكور فى اية النّبأ ايماء اليه وهل

ثبوت الضّبط على الاصل لأنّه مقتضى الفطرة الأنسانية لو لا عروض المانع المنفى بالاصل بشهادة الغالب به فلا حاجة الى التّصريح به بل يكفى عدم التّصريح بخلافه او على خلاف الاصل لكونه صفة حادثة والأصل عدمها وجهان اقويهما الاول لا سيّما بالنّسبة الى مقام الرّواية لما عرفت من انّ التّعويل فيها على الظّن وبهذا يتضح الوجه فى جواز الأعتماد على قولهم صالح او متديّن ممّا لا ايماء فيه الى الضّبط واما قولهم ثقة فهو متضمن للضّبط اذ لا وثوق لغير الضّابط ومثله قولهم مسكون الى روايته او اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصّح عنه ونحو ذلك فصل قد تداول بين اصحابنا التّسامح فى ادّلة السّنن والمكروهات واثباتها بالرواية الضّعيفة الغير المنجبرة وخالف فى ذلك بعض متاخرى المتاخرين والمذهب المشهور هو المنصور ويدلّ عليه امران الاول الأحتياط الثّابت بالعقل والنّقل اما الاول فلانّ الاتيان بالفعل المحتمل المطلوبيّة دون المبغوضيّة لأحتمال المطلوبيّة وترك الفعل المحتمل للمبغوضية دون المطلوبية لأحتمال المبغوضيّة راجح عند العقل رجحانا ظاهرا بالضّرورة واما الثّانى فلما سيأتى فى محله من قوله احتط لدينك وغيره وكما يصدق الأحتياط على المحافظة على فعل الواجب او ترك المحرّم كذلك يصدق على المحافظة على فعل المندوب وترك المكروه ولو سلّم عدم الشمول امكن اتمام القول بعدم الفارق الثانى وهو المعروف الأخبار منها الصّحيح المروى فى المحاسن وثواب الأعمال عن هشام بن سالم عن ابيعبد الله (ع) انّه قال من بلغه شيئا من الثواب على شيئ من الخبر ففعله كان له اجر ذلك وان كان رسول الله (ص) لم يقله ورواه فى الثانى بسند معتبر عن صفوان ايضا ومنها الصّحيح المروى فى الكافى عن هشام ايضا عنه انّه قال من سمع شيئا من الثّواب على شيئ فصنعه كان له اجره وان لم يكن على ما بلغه وفيه ايضا عن محمّد بن مروان قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثّواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه ووجه الأستدلال ان هذه الأخبار بعمومها يشمل ما اذا كان الخير ضعيفا وحيث انها لم تتضمن الّا ترتب الثواب على العمل لم يلزم منها ثبوت وجوب او تحريم وقد اورد على هذا بوجوه الاول انّ الظّاهر من هذه الاخبار انّ الأعتماد على مطلق الخير انما هو فى ترتب قدر من الثّواب على عمل ثابت الرّجحان لا فى اثبات اصل الرّحجان بدليل قوله (ع) على شيئ من الخير اذ لا بد من ثبوت خيريّة العمل والجواب انّ الظّهور المذكور انّما يتم فى الرّواية الاولى مع امكان ان يقال المراد به ما هو خبر بمقتضى التبليغ وامّا الرّوايتان الأخيرتان المذكور فيهما لفظه شيئ وعمل وهما متناولان ما كان ثابت الرّحجان وغيره ولا سبيل الى تقييد الأطلاق فيهما بما فى الرّواية الاولى اذ لا موجب له الثّانى انّها على تقدير تسليم دلالتها لا تدّل على الأذن فى الاتيان بذلك العمل بل غاية ما يستفاد منها الاخبار يسعه فضله وكرمه تعالى وهذا لا يقتضى ان يكون ما تضمّنه الخبر من الطّلب صحيحا حتى تثبت به الدّعوى بل لا يفيد اباحة العقل

فضلا عن استحبابه اذ الحكم الشّرعى يتوقّف على صدور الخطاب ولا يكفى فيه مجرد ترتب الثواب والجواب اما اوّلا فلانّ مساق تلك الاخبار ينادى بالتّرغيب الى ذلك العمل وامّا انكار دلالة ذلك على الاذن فاوضح فسادا اذ لا يعقل ترتب الثّواب على عمل لم يؤذن فيه وامّا ثانيا اذا ثبت بهذه الأخبار ترتب الثواب على العمل تناوله عمومات الخطابات الدالة على الامر بالاستباق الى الخيرات والمسارعة الى المغفرة والجنّة الثالث انّها على تقدير تسليم دلالتها على الأستحباب انما تدلّ عليه فى الخبر المشتمل على ذكر ثواب على عمل فلا يتناول الاخبار الخالية عن ذكر الثّواب ولا ما لا يكون عملا بل تركا كما فى المكروه والجواب انّ بلوغ الثواب اعم من الصّريح وغيره والخبر المفيد للرّجحان مفيد لترتب الثّواب فيشمله الرواية والعمل والشّيئ اعم من الفعل والترك والسّرّ فيه انّ الترك اذا قرن بالقربة عدّ فى العرف عملا كالصّوم ولو سلّم فالمناط منقّح والأجماع المركب ثابت الرابع انّ عموم هذه الاخبار بعارض عموم منطوق اية النّبأ معارضة العامين من وجهين فان رجّحنا عموم الاية لانها اقوى فى الحجّية والا فلا افد من التّساوى فيتساقطان والجواب انّ تناول اخبار الباب لخبر الفاسق اقوى من تناول اية النّبأ لانّ المطلقات التى فى سياق العموم يفيد العموم مضافا الى اعتضاد عموم الاخبار بالشّهرة وبظاهر العقل كما عرفت وينبغى التّنبيه على امور الاول يظهر من بعض الأصحاب انّه انّما يتسامح فى ادلّة السّنن اذا كان مشروعية اصل العمل معلوما كالصّلوة فانّ رجحانها فى نفسها معلوم فيتسامح فى اثبات رجحانها فى خصوص مورد دلّ الخبر الضّعيف على استحبابها فيه قال فى المعتبر بعد اذ اورد رواية عمار الدّالّة على ان المنفرد اذا اذّن واقام ثم اراد الجماعة اعادهما انّ مضمونها تكرار الأذان والأقامة وهو ذكر الله وذكر الله حسن على كلّ حال وفيه ايماء الى اختياره ما ذكرناه وفيه انّ الحكم رجحان خصوصية من غير دليل كالحكم برجحان اصل العمل بدونه فان اعتمد فى ذلك على هذه الاخبار فنسبتها الى المقامين سواء الثانى سرّى بعض الأصحاب امر التّسامح الى الأكتفاء بفتوى الفقيه المعتبر قال فى المعتبر بعد ان نقل عن ابى الصّلاح كراهة الصلوة الى انسان مواجه او باب مفتوح ما لفظه هو احد الأعيان فلا باس باتباع فتواه انتهى ويمكن ادراجه فى عموم الرّوايات المتقدّمة بخلاف الفقيه العامى وفى سراية حكم التسامح الى العمل بما رواه المخالفون مع عدم انجباره بعمل الأصحاب وجهان الثالث لا تثبت السّنن عندنا بالقياس والأستحسان لعموم الأدلّة المانعة عن العمل بهما وربّما يظهر من عبارة المسالك الميل الى ثبوتها بذلك ولا يخفى ضعفه فانّ الأستحباب حكم شرعى فلا يجوز الأفتاء به بغير مستند معلوم الاعتبار والادلّة النّاهية عن القول بما لا يعلم شاملة لذلك وقد عرفت انّ الدّليل انّما قام على التّسامح من حيث السّند فلا يتعدى الى غيره الرابع الكراهة الّتى تثبت فى صورة التّسامح هو مجرّد ترتب الثّواب على التّرك لا ترتب منقصة دينيّة

على الفعل لعدم مساعدة دليله على ذلك الخامس يعتبر فى التّسامح امران الأوّل ان لا يعارضه دليل التحريم او الوجوب وان كان عموما او اطلاقا فلو ورد دليل على تحريم الغناء مثلا على الأطلاق ووردت رواية ضعيفة دالّة على استحبابه فى قرائة القران او مرثية الحسين (ع) او مجلس العرس لم يعمل بها امّا لانصراف اطلاق روايات الباب عن مثل ذلك او لأنّ رواية النهى تتضمن الثّواب على الترك وهى اقوى مستندا فيتعيّن الترجيح ومن هذا الباب منع البعض عن صلوة الاعرابى نظرا الى معارضة رواياتها لعموم ما دلّ على انّ النّافلة كلّ ركعتين منها بتشهد وتسليم عدا الوتر ومن صلوة الفضيلة وشبهها لمعارضة رواياتها لما دلّت عليه الأخبار المعتبرة من انّه لا تطوع فى وقت فريضة الثانى ان لا يكون شاذا غير معمول به بين الأصحاب او مخالفا لما هو المشهور عنهم لقوله دع الشّاذ النّادر فانّه وان ورد فى الخبرين المتعارضين الّا انّه يعطى عليه الشّدوذ لترك العمل وهى مشتركة وفى حكم التّصريح بالخلاف ما لو ظهر فيهم الاعراض كتركهم التعرض لبيان الحكم فى مقام يقتضى البيان مع كون الرواية بحيث يبعد خفائها عليهم ومن هذا الباب ما ورد فى بعض الأخبار من زيادة بعض الفصول فى الاذان واعراض اصحابنا عنه 
القول فى الفعل والتقرير 
فصل اختلفوا فى النّاشى بفعل النّبى (ص) فذهبوا الى مذاهب فقيل بالوجوب وقيل بالاستحباب وقيل بالأباحة وقيل بالوقف وموضع النّزاع ما لو فعل فى غير مقام البيان ولم يعلم وجهه ولم يكن فى نفسه من الافعال العادية كالاكل والشّرب والنّوم او كان ولكن اوقعه على وجه غير عادى كمداوته الافطار بالحلو والقيلولة والمختار عندى هو القول بالأستحباب لنا قوله تعالى (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) فانّ المستفاد من هذه الاية حسن التّاسّى والأقتداء بافعاله وهو تقييد الرجحان المشترك بين الوجوب والاستحباب ولا سبيل الى حمله على الوجوب وان قلنا بانّه الظّاهر من اطلاق الطّلب لان اكثر افعاله مندوبة فى حق الكلّ وبعض ما وجب عليه مندوب فى حقّنا فلا يتصوّر وجوب الأقتداء فيها وتخصيصه بما ثبت عدم وجوبه موجبه للتخصيص بالاكثر وهو ابعد من حمل الامر على الاستحباب وحمله على خصوص الأفعال الواجبة فى حقه مع التّخصيص بالبعض او فى حقنا بعيد عن مساق الاية فتنزيل الطّلب المستفاد منه على مطلق الرّجحان اولى احتج القائلون بالوجوب بوجوه منها الاية السّابقة وقد عرفت عدم دلالتها على الوجوب بالبيان الّذى سلف ومنها قوله تعالى (فَاتَّبِعُوهُ) فانّ الاتّباع يعم اتباعه فى الفعل والقول فيجب وقوله تعالى (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي) فانّ مفاده انّ من احب الله اتّبع الرّسول فينعكس بعكس النّقيض الى قولنا من لم يتّبع الرّسول لم يحب الله وحبّه تعالى واجب كما يدل عليه قوله الذين امنوا اشدّ حبّا لله وقوله ان كان ابائكم الى قوله احب اليكم من الله الاية وفى هذا البيان

نظر والأولى ان يقال اذا ثبت وجوب الأتباع على تقدير المحبّة ثبت على تقدير عدمها اذ لا قائل بالفصل والجواب انّ ظاهرها اتباع اوامره ونواهيه سلّمنا لكن لا بدّ من حمل الامر على مطلق الطّلب لئلا يلزم التخصيص بالاكثر ومنها انّ اطاعته واجب فيجب التّاسى به والجواب انّ الاطاعة هى المتابعة فى الأقوال ولو سلم التّعميم كان اللازم حمل الامر على مطلق الطّلب كما مرّ ومنها قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) فانّ الأمر حقيقة فى الفعل والتّحذير عن مخالفته دليل الوجوب والجواب انّ الأمر كما يطلق لغة على الفعل كذلك يطلق على الطلب الالزامى والظاهر فى الاية هو الثانى ومع التّنزل فلا اقل من الأحتمال المستلزم للأجمال فلا يتم الأستدلال تنبيهات الأوّل اذا وقع (ص) فعلا فى مقام البيان عبادة كان كالصّلوة والحجّ او معاملة وما بحكمها كالبيع والتّطهير فما علم من حاله اعتباره فى الفعل الواقع منه شطرا او شرطا ثبت اعتباره فيه وما علم عدم اعتباره فيه وكونه من المقارنات ثبت عدم اعتباره فيه وما يستظهر من حاله اعتباره فيه على احد الوجهين ثبت ايضا اعتباره فيه كذلك كما انّ ما يستظهر من حاله عدم اعتباره فيه ثبت عدم اعتباره وفيه الدّليل على حجّية الظّهور هنا هو الدّليل على حجّية فى الالفاظ فان العادة جارية على الاعتماد عليه فى المقامين الّا مع نصب قرينة على الخلاف واما مورد الشّكّ فالوجه عدم اعتباره فيه وامّا بالنسبة الى غير مقام البيان فالكلام فى جريان اصل البرائة او لزوم الأحتياط ما مرّ غير مرة الثانى اذا علم بانّه (ص) اتى بالفعل بنيّة الوجوب ولم يظهر بانّه مختصّ به فالظّاهر وجوبه فى حق الامة ايضا لظاهر اية التّاسّى ولا يقدح احتمال كونه من الخصائص لندرتها مع انّ مجرّد الاحتمال لا يوجب المصير الى خلاف ظاهر الاطلاق وكذا الكلام فيما لو علم بايقاعه له بنيّة النّدب ومثله القول فى المعاملات ولو احتمل كونها من المعاملات المثوبة بالعبادة كالعتق اقتصر فى الحكم بالصّحة على تقدير قصد القربة الثالث اذا اتى (ص) بعمل على كيفيّة مخصوصة ثبت التّاسى فيه بالنّسبة الى اصل العمل مع ما يعلم او يستظهر اعتباره فيه شرطا او شطرا من الأفعال والأقوال من الزّمان والمكان والكيفية والكلام فى ما يحتمل اعتباره فيه ما مرّ ولو اتى بالفعل مرّة واحدة ثبت التّاسّى بالنّسبة الى المرّة ما لم يعلم او يستظهر عدم مدخليّة المرة فى رجحانه ولو اتى به مرّات عديدة فكذلك وكذا لو داوم عليه مدة العمر ولو ترك فعلا دلّ على عدم وجوبه فى حقه قطعا وفى حق غيره بناء على اصالة الشّركة الرابع لا ريب فى انّ فعل الأمام بل المعصوم مطلقا حجّة على جواز الفعل فى حقّنا كما انّ تركه حجّة على عدم وجوبه ان لم يكن من خواصّ منصبه والظّاهر دلالة فعله على رجحانه كما مرّ فى فعل النّبى (ص) ولا دلالة لتركه على عدم الرّجحان ما لم ينضمّ اليه شاهد وبقيّة الكلام هنا يعرف بالمقايسة الى ما سبق الّا انّ القول بعدم وجوب التّاسّى اظهر فى غير مقام البيان ويدلّ على رجحان التّاسّى بالامام عموم قوله فى الزّيادة المعروفة واجعلنى ممن يقتصّ اثاركم ويسلك سبيلكم

فصل اذا عمل مكلّف بمحضر المعصوم عملا فعلم به ولم ينكره عليه بان انتفت موانع الأنكار كالتّقية وطال زمن الفعل بحيث تمكّن المعصوم (ع) من زجره عنه على تقدير حرمته او ظهر منه العزم على المعاودة فانّه يستفاد من ترك الأنكار عدم التحريم فى حق الفاعل على تقدير علم الفاعل بتحريمه وتعليمه حكم التّحريم على تقدير جهله به وفى حق غيره من جهة انّ الحكم الواحد حكم الجماعة واما اذا لم يعلم به او كان هناك مانع من الأنكار كالتّقية وكذا لو كان الانكار غير نافع ولم يكن المعصوم مبسوط اليد على الفاعل او قصر زمان الفعل بحيث لم يسع الأنكار ولم يظهر من فاعله العزم على المعاودة لم يكن فى ترك الأنكار دلالة على الجواز امّا فى ما عدا الاخير فواضح واما فى الاخير فلجواز كونه من الصغائر فيقع من فاعله مكفّرا نعم يدل على عدم كونه من الكبائر قطعا ولو عمل بمحضره عملا من عبادة او معاملة قاصدا به شرعيّته بحيث علم المعصوم به وبنيّته ولم يكن هناك مانع من الانكار دلّ على كون العمل مشروعا صحيحا والّا لانكر عليه لحرمة التشريع وكذا الكلام فى كيفيّة العمل اذا ظهر من حال فاعلها التّعمّد بها والّا جاز ترك الانكار للحمل على السّهو والأشتباه فلو صلّى مصّل بمحضره وترك السّورة او التّشهّد ولم يظهر من حاله التعمّد لم يكن فى ترك الأنكار دلالة على عدم وجوبهما نعم لو قصد عرض صلوته عليه اتّجه ذلك وفى حكم الفعل حكاية الفعل فتستفيد من عدم انكاره لتعويل السّائل على ظنّه حيث قال ظننت ان الأمام ركع فركعت ان التّعويل على الظّن بسبق الأمام جائز الى غير ذلك

المقالة الثّالثة فى الأدّلة العقليّة

والمراد بالدّليل العقلى كل حكم عقلى يمكن التوصل بصحيح النّظر فيه الى حكم شرعى وينقسم الى ما يرجع الى قاعدة التّحسين والتّقبيح العقليّين ومؤدى هذا القسم قد يكون حكما واقعيا كوجوب شكر المنعم وقد يكون ظاهريا كاباحة تناول الاشياء الخالية عن امارات المفسدة واليه يرجع مسئلة اصل البرائة والأستصحاب فى وجه والى ما لا يرجع اليها كحكمه باستلزام تعليق شيئ على شيئ انتفائه عند انتفائه فى الجملة وانّ الأمر بالشيئ لا يجامع النّهى عنه مع وحدة الجهة امّا القسم الاول فقد انكره الأشاعرة اولا من حيث اصله لمنعهم من تحسين العقل وتقبيحه وبعد التنزل انكره كثير منهم من حيث وصفه فمنعوا كونه دليلا على الحكم الشّرعى ووافقهم فى ذلك جماعة من اصحابنا حيث انكروا الملازمة بين حكم العقل والشّرع واما القسم الثانى فالظّاهر اطباق السّلف على حجيّته نعم ربّما يظهر من بعض المتأخرين انكاره ايضا حيث اطلقوا القول بعدم حجيّة الدّليل العقلىّ فصل اختلف القائلون بالقبح والحسن العقليين فى الملازمة بين حكم العقل والشّرع فذهب الاكثرون الى اثباتها مطلقا وصار اخرون الى نفيها كذلك وفصّل بعض فخصّ النفى بالاحكام المتعلّقة بالفروع واثبتها فى الأصول ولا بدّ اولا من تحرير محلّ النّزاع فنقول نزاعهم فى المقام يرجع الى مقامين الاول وهو المعروف بينهم ان العقل اذا ادرك جهات الفعل من حسن او قبح فحكم

بوجوبه او حرمته فهل يكشف ذلك عن حكمه الشّرعىّ ويستلزم ان يكون الشّارع قد حكم ايضا على طبقه او لا يستلزم ثم عدم الأستلزام يتصور على وجهين الاول انّه يجوز للشّارع ان يحكم بخلافه بان يحكم العقل باباحة شيئ ويحكم الشّارع بحرمته وعلى هذا فلا يستلزم حكم العقل حكم الشّرع ولا العكس الثّانى انّه يجوز ان لا يكون للشّارع فيما حكم العقل فيه بوجوب او حرمة مثلا حكما اصلا لا موافقا ولا مخالفا وعلى هذا يجوز ان يكون حكم الشّارع مستلزما الحكم العقل بخلاف العكس المقام الثانى انّ عقولنا اذا ادركت الحكم الشّرعى وجزمت به فهل يجوز لنا اتباعها ويثبت بذلك الحكم فى حقّنا اولا وهذا النّزاع انّما يتصوّر اذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلى بان احتمل اشتراط فعليّته باستفادته من طريق النقل واما لو قطع بالتكليف الفعلى من غير توقفه على شيئ فالشّك فى ثبوته غير معقول وهذا الوجه ايضا يقتضى منع استلزام الحكم العقلى للشرع دون العكس اذا تقرر هذا فالحق عندى فى المقام الاول انّه لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل وقبحه وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه وانّما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل او التّرك وبين وقوعه نعم جهات الفعل من جملة جهات التّكليف فقد يقتضى حسن الفعل او قبحه حسن التكليف به او تركه وقد لا يقتضى لمعارضة جهة اخرى فى نفس التكليف اذا اريد بالملازمة الواقعية ولو اريد بها الملازمة ولو بحسب الظّاهر فالظّاهر ثبوتها لكن المستفاد من كلمات القوم ارادة المعنى الأول وسنشير الى المعنى الثّانى فى اثناء البحث وربّما يظهر من بعض المحقّقين موافقته لنا واما فى المقام الثانى فالحق ثبوت الملازمة فى الظّاهر وعدم ما يدلّ على عدمها فى الواقع قلنا فى المقام الاوّل دعويان لنا على اوليهما امور الاوّل حسن التكليف الأبتدائى فانّ الضّرورة قاضية بحسن امر المولى عبده بما لا يستحق فاعله من حيث انّه فاعله المدح فى نظره استخبارا لامر العبد واظهار الحاله عند غيره ولو كان حسن التكليف مقصورا على حسن الفعل لما حسن ذلك الثانى التكاليف التى ترد مورد التّقية اذا لم تكن فى نفس العمل تقية فان امكانها بل وقوعها فى الأخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار (ع) مما لا يكاد يعتريه شوب الأنكار وان منعنا وقوعه فى حقه تعالى بل وفى حقّ النّبى (ص) ايضا فان تلك التكاليف متصفة بالحسن والرّجحان لما فيها من الاثار وان تجرّدنا كلّف به عن الحسن الأبتدائى او طريانه بعد التّكليف من حيث كونه امتثالا وطاعة لا يقدح فى ذلك لانّ الكلام فى الجهة المتفرّع عليها التكليف لا الجهة المتفرّع على التكليف الثالث انّ كثيرا من الأحكام معلّلة بحكم غير مطردة ومع ذلك فقد حافظ الشارع على عمومها وكلّيتها ولو مع العلم بانتفاء تلك الحكمة احيانا حذرا من الأدّاء الى الأخلال بموارد الحكم كتسريع العدّة لحفظ الانساب وغسل الجمعة لرفع رياح الأباط وكراهة الصّلوة فى الحمام لكونه مظنّة للرّشاش مع ثبوتها عند القطع بعدمها فهذه الامور فعلا او تركا وان كان حسنها الابتدائى مقصورا على الموارد الّتى تشتمل على الحكمة لكن لما كان فى

تعميم التّكليف حكمة كمال المحافظة على موارد الحكم حسن تعميم التّكليف فحسن الفعل فى الموارد الّتى تتجرّد عن الحكمة من جهة التّكليف وليس حسن التّكليف من جهته والّا لدار الرّابع الأخبار الدّالّة على عدم تعلّق بعض التّكاليف بهذه الأمّة رفعا للكلفة والمشقّة عنهم كقوله لو لا ان اشقّ على امّتى لامرتهم بالسّواك فانّ وجود المشقّة فى الفعل قد يقدح فى حسن الألزام به وان لم يقدح فى حسن الفعل فالفعل الشّاق قد

يكون حسنا بل واجبا عقليّا لكن لا تحسن الالزام به لما فيه من التّضييق على المكلّف الخامس الصّبىّ المراهق اذا كان كامل العقل لطيف القريحة تثبت الاحكام العقليّة فى حقّه ومع ذلك لم يكلّفه الشّارع بوجوب ولا تحريم لمصالح داعية الى ترك تكليفه السّادس انّ جملة من الأوامر الشّرعيّة متعلّقة بجملة من الأفعال مشروطة بقصد القربة والأمتثال حتّى انّها لو تجردت لم توصف بالوجوب مع انّ تلك الأفعال لا تخلو بحسب الواقع امّا ان تكون واجبات عقليّة مطلقا او بشرط الأمر بها ووقوعها بقصد الأمتثال وعلى التّقديرين يثبت المطلوب امّا على الأوّل فلحكم العقل بوجوبها عند عدم قصد الأمتثال وحكم الشّارع بعدم وجوبه وامّا على الثّانى فلانتفاء الحكم قبل التّكليف وحصوله بعده فلم يتفرع حسن التّكليف على حسن الفعل ولنا على الثّانية انّه اذا حسن التّكليف فى رجح وجب صدوره عنه تعالى لأنّ علمه وحكمته وغناه وقدرته تنافى وقوع خلاف ذلك منه سواء كان رجحانه رجحانا وجوبيا او ندبيّا وربّما توهّم بعض النّاس انّ وجوب الصّدور ينافى ندبيّة الفعل لأنّ الوجوب والنّدب وصفان متضادان يمتنع تواردهما على محلّ واحد ومنشاء هذا التّوهّم عدم الفرق بين الوجوب بمعنى ما يستحقّ تاركه الذّم وبينه بمعنى ما يمتنع عدمه فالنّدبيّة انّما تنافى الوجوب بالمعنى الأوّل والمعتبر فى المقام انّما هو المعنى الأخير فقد اتّضح ممّا حقّقنا انّه لا بدّ فى ادراك العقل موافقة حكم الشّارح واقعا لما ادركه من جهات العقل من ان يدرك جهة التّكليف وان ليس فيها ما يصلح لمعارضة جهات الفعل وانّه لا يكفى مجرّد ادراك جهات الفعل نعم قد يدرك العقل اجمالا ان ليس فى التّكليف ما يصلح لمعارضة جهات الفعل فيدرك موافقة حكم الشّارع لما ادركه من الجهات ولنا على المقام الثّانى انّ احتمال كون التّكليف او حسنه مشروطا ببلوغه بطريق سميعى مع امكان دعوى كونه مقطوع العدم فى بعض الموارد ممّا لا يعتدّ به العقل فى اهمال ما ادركه من الجهات القطعيّة لظهور انّ احتمال لا يعارض اليقين لا سيّما اذا كان بعيدا وليس فى السّمع ما يدلّ على هذا الأشتراط لما سنبيّنه من بطلان ما تمسّك به الخصم وعدم قيام دليل صالح سواه ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ) وغير ذلك ممّا يأتى ومن هنا يتّضح لو جهل العقل جهات التّكليف وادرك جهات الفعل حكم فى الظّاهر بثبوت التّكليف عملا بعموم الايات وما فى معناها من الاخبار ولأن قضيّة جهات الفعل وقوع التّكليف على حسبها ان لم يعارضها ولا يكفى احتماله اذ المحتمل لا يصلح فى نظر العقل لمعارضة

المقطوع به وقريب منه ما لو ادرك العقل بعض جهات الفعل المقتضيه لحسنه او قبحه وشكّ فى وجود جهة فيه تعارض تلك الجهة فانه يحكم بثبوت التكليف على حسبها ولا يعتدّ باحتمال الجهة المعارضة امّا لأصالة عدمها او لحكم العقل بقبح الفعل او التّرك والحال هذه حكما واقعا وان كان مبناه على الظّاهر ولهذا يستحق الذّمّ عليه فى حكمه وان انكشف بعده وجود الجهة المعارضة فيه فان ارتكاب القبيح الظّاهرى قبل انكشاف الخلاف قبيح واقعى كالحرام الظّاهرى الا ترى انّ من علم بوجود السّم فى احد الأنائين فتجرى على تناول احدهما من غير ضرورة مبيحة انّه يستحقّ الذّم بذلك عقلا وان تبين بعد ذلك انّ الذّى تناوله لاسم فيه وحينئذ فيرجع هذا القسم الى القسم السّابق ويتناوله ادلّته ومن هذا الباب حكم العقل بحرمة قتل الكافر والزّانى بذات المحرّم وما اشبه ذلك قيل ورود الشّرع واذا ثبت عندك ممّا حقّقناه انتفاء الملازمة الكلّية بحسب الواقع بين حكم العقل والشّرع فاعلم انّ ذلك يتصوّر امّا بالامر بالحرام العقلى ولو ندبا والنّهى عن الواجب العقلى ولو تنزيها او ندب واجبة او كراهة محرّمه او بالعكس او التكليف باحد احكامه الأربعة فى مباحه او اباحة ما لا يبيحه العقل او اخلاء الواقعة التى حكم العقل فيها بحكم عن جميع الأحكام امّا القسمان الاولان فلا ريب فى امتناعهما بالقياس الى الحكم الواقعى وممّا يدلّ عليه قوله تعالى قل (إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) وقريب من ذلك النّهى عن المندوب العقلى والامر بالمرجوح العقلى بكلا نوعيهما وامّا البواقى فمحتملة وان كانت قضية ما قرّرنا وقوع بعضها حجة القول بالملازمة امور الاول كما انّ من الواضح انّ العقل يستقلّ بالحكم على بعض الأفعال بانّه حسن او قبيح كذلك من الواضح انّه يستقلّ بالحكم على ما هو حسن عنده انّه حسن عند الشّارع ومطلوب له وما هو قبيح عنده انه قبيح عند الشارع والجواب عنه واضح ممّا مرّ لانّا لا نسلّم انّ العقل يدرك موافقة حكم الشّارع وتكليفه لما ادركه من جهات الفعل مطلقا بل من حيث يدرك انتفاء ما يمنع منه فى نفس التكليف ولو اجماعا كما سبق الثانى اجماع العلماء على انّ العقل احد الأدلّة ولذا يقسّمون الأحكام الى ما يستقل باثباته العقل وما لا يستقل ويمثّلون للقسم الاوّل بوجوب قضاء الدّين وردّ الوديعة ووجوب اللّطف فلو لا قولهم بثبوت بعض الأحكام مع قطع النّظر عن الشّرع لم يستقم ما ذكروه اذ لا طاعة ولا معصية حينئذ والجواب ان هذا البيان لا يقتضى قيام الاجماع على ثبوت الملازمة وانما يقتضى قيامه على ادراك العقل لبعض الأحكام وهذا ممّا لا نزاع لنا فيه الثالث لا ريب فى انّ العقل بفطرته مجبول على استحسان ما ادرك حسنه والالزام بفعله واستكراه ما ادرك قبحه والالزام بتركه وليس ذلك لخصوصيّة فى ذات العقل بل ذلك شان كلّ من انكشف له الواقع وعلى هذا فمتى ادرك العقل حسن شيئ ادرك علم الشّارع به واستحسانه له واذا ادرك قبح شيئ ادرك علم الشّارع به واستكراهه ولا نعنى بالحكم

الشّرعى الّا ذلك والجواب ظاهر مما مرّ فانّا لا نسلّم انّ حسن الشّيئ او قبحه يستلزم وقوع الألزام بفعله او تركه من كل مكلّف حكيم وانّما يسلّم ذلك فى حق من ليس له سلطان المالكية ولا يملك المجازات بالأفعال والانتقام كالعقل فانّ حكومته حكومة ارشاد وهداية لا حكومة سياسة وسلطنة واما من كان له رتبة السّياسة والسّلطنة فلا بدّ ان يراعى فى احكامه الحكم التى تناسب نظام السّياسة ويحسن مراعاتها فى القيام بوظايف السّلطنة فقد يتوقّف انتظام امر السياسة على رفع التكليف او على اعتبار طريق فى تعيين مورد الحسن والقبح غير العلم وقد يقتضى اختيار العبد وغير ذلك وشيئ من هذه الجهات مما لا سبيل للعقل الى اعتباره بالنّسبة الى احكامه الرابع الأمر بالقبيح قبيح كالنّهى عن الحسن فيمتنع صدوره عنه تعالى لا يقال لا يلزم من ذلك وقوع الامر بالحسن والنّهى عن القبيح لتتم الملازمة لجواز خلو الواقعة عن الحكم لا نا نقول انّ لله تعالى فى كلّ واقعة حكما بيّنه لنبيّه (ص) وليس فى الواقع واقعة خالية عن الحكم والجواب عنه ايضا ظاهر ممّا مر فانّا نلتزم بقبح الأمر بالقبح والنّهى عن الحسن فى حقّه تعالى لكن لا يثبت بمجرد ذلك الملازمة الكلّية بين الشّرع والعقل الخامس الاخبار الواردة فى باب العقل والجهل فانّها تدلّ على انّ العقل يثاب ويعاقب به وعلى انّ العقل يكتسب به الجنان وذلك كلّه دليل حجيّة مدركاته والجواب انّ المفهوم من تلك الأخبار انّ الثّواب والعقاب لا يتحقّقان بدون العقل وهو مما لا كلام فيه واما انّ العقل يستقل بادراك الأحكام الشرعية او انّ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع متحقّقه فمّما لا اشعار لتلك الأخبار بذلك احتج المنكرون للملازمة ايضا بوجوه الاول قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) فانّه يدلّ على نفى التّعذيب قبل البعثة فلا وجوب بدونها شرعا ولا حرمة والجواب امّا اوّلا فبانّ نفى التعذيب لا يقتضى نفى الأستحقاق والمعتبر فى تحقق الوجوب والحرمة هو الاستحقاق واما ثانيا فبانّ غاية ما تقتضيه الاية عدم التعذيب قبل البعثة وهو لا ينافى وقوعه بعدها ومع ذلك لا تدل على نفى حجّية العقل بالنّسبة اليهم وامّا بناء على عدم خلوّ زمان عن البعثة كما هو الحقّ فيجوز ان يكون المراد انّ التّعذيب انّما يكون بعد البعثة واتمام الحجّة واما ثالثا فبانّ الاية على بيانهم انّما يقتضى نفى الوجوب والحرمة اذ لا تعذيب فى البقية فلا يقتضى نفيه نفيها فلعلّ الخصم يخصّ الدّعوى بهما او يتمسّك فى التّعميم بعدم القول بالفصل الثانى انّ الثّواب والعقاب لا يترتّبان الّا على الطّاعة والمعصية وهما انّما يتحقّقان بموافقة الاوامر والنّواهى اللّفظية او مخالفتهما فحيث لا امر ولا نهى لفظا لا اطاعة ولا معصية فلا ثواب ولا عقاب فلا وجوب ولا حرمة والجواب المنع من انحصار صدق الطّاعة والعصيان فى موافقة الخطاب اللّفظى و

مخالفته والعرف والعادة شاهدان بذلك ولو سلّم اختصاص صدق الطّاعة والمعصية بما ذكر لكن لا ريب فى استحقاق الثّواب فى الاول لفعله ما يرضى المولى والعقوبة فى الثانى لفعله ما يسخطه وحصوله فى المقام كاف فى تحقق الوجوب والتحريم الشّرعيّين اذ المعتبر فيهما انّما هو استحقاق العقوبة والمثوبة الثالث انّ اصحابنا والمعتزلة قالوا بانّ التكليف فيما يستقلّ به العقل بمعنى انّ الخطاب به فى الشّريعة لطف وانّ العقاب بدون اللّطف قبيح ومقتضى ذلك عدم ترتّب العقاب على ما لم يرد به خطاب فى ظاهر الشّريعة وان استقل به العقل لعدم تحقق اللّطف فيه والجواب المنع من قبح الخطاب بدون اللّطف مطلقا وانّما المسلّم قبحه بدون اللّطف اللّازم فى التكليف كالبيان فيما لا يستقلّ به العقل سلّمنا لكن يكفى فى حصول اللّطف اعتضاد العقل بالعمومات الدّالة على حجية فصل وممّا يدلّ عليه العقل والنّقل اصل البرائة والمراد بها الخلّو والفراغ من مطلق التكليف المشكوك فيه ولنحرّر اولا محلّ البحث فنقول الاصل يطلق فى عرفهم غالبا على القاعدة والدّليل والاستصحاب والراجح والمراد به هنا المعنى الأوّل اعنى القاعدة فالمعنى القاعدة المحرّرة فى البرائة او للبرائة دون الدّليل لعدم ملائمته للمقام فان البحث هنا عن مدلوله لا عن نفسه ودون الاستصحاب لاختلاف مدرك المسئلتين واقوالهم فيهما دون الرّاجح لأنّ المراد به المظنون او المقطوع به لا يسمّى اصلا فى عرفهم ثم الفرق بين هذا الاصل واصل الاباحة انّ اصل الاباحة اخصّ منه بحسب المورد لجريان اصل البرائة فيما يحتمل الأباحة وفيما لا يحتمله سواء كان عدم احتماله لها فى نفسه كما فى العادة او لقيام دليل على نفيها بالخصوص كما فى الدّخول على سوم المؤمن بخلاف اصل الأباحة فانّه لا يجرى الّا حيث يحتمل الاباحة والفرق بينه وبين الأصل الاخر المعروف بينهم من انّ عدم الدليل دليل على العدم هو انّ الثّانى اعم باعتبار جريانه فى الحكم الوضعىّ دون الاوّل كما انّ الأوّل اعمّ باعتبار جريانه فى الموضوعات دون الثانى اذا تحقّق عندك هذا فاعلم انّ اصل البرائة قد يستعمل فى مقام الاشتباه فى الحكم وقد يستعمل فى مقام الاشتباه فى الموضوع والأول تارة لا يعلم الأشتغال اصلا ولا يكون لمورده تعلق بامر علم الأشتغال به واخرى حيث يعلم الاشتغال فى الجملة او يتعلّق مورده بما علم الأشتغال به فالكلام يقع فى ثلاث مقامات المقام الاوّل فى الاشتباه فى الحكم ولم يعلم الأشتغال اصلا ولم يكن مورده مما علم الأشتغال به فالحق كما عليه الاكثر حجّية اصل البرائة فيه بل يظهر من الاكثر انّه موضع وفاق وذهب المحقّق الى القول بحجّيته مطلقا ونقل فيه ايضا قولا بوجوب الأحتياط مطلقا ويحكى عنه فى المعتبر بانّه حجة فيما يعم به البلوى خاصة وفى النّسبة نظر ثم المراد بالاحتياط هو فعل ما لم يعلم وجوبه واقعا اذا سلم من احتمال التّحريم وترك ما لا يعلم تحريمه كذلك اذا سلم من احتمال الوجوب فلو دلّ دليل على احدهما او احتمل الوجوب والتّحريم لم يسمّى العمل به احتياطا ولو اردت تفسير الأحتياط فى المندوب والمكروه ابدلت الوجوب والتحريم

بالنّدب والكراهة وذهبت الأخبارية على ما نقل عنهم الى انّه حجّة فيما لا يحتمل التّحريم واختلفوا فيما يحتمله الى اقوال لنا على المختار وجوه الاوّل قطع العقل بالبرائة عند عدم امارة الاشتغال وقبح التّكليف بدون الاعلام وقد سبق بيانه انفا فلا نطيل باعادته الكلام الثّانى استصحاب البرائة الثابتة فى حال الصّغر وشبهه فانّ قضيّة عموم ادلّته كما سيأتى عدم اختصاص مورده بغير البرائة ولا يخفى انّ هذا الدّليل اخصّ من المدّعى اذ بين مورد الأستصحاب ومورد البرائة عموم من وجه لجريان الأستصحاب فى غير مورد البرائة وجريان اصل البرائة حيث لا يتقدم برائة كمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا فى الذّمّة منه وشكّ فى التّاخّر فانّ قضية اصل البرائة هنا عدم تحريم جواز المسجدين واللّبث فى المساجد وقرائة العزائم عليه مع انّه لا مسرح للاستصحاب فيها الثالث ما دلّ على نفى التكليف عند عدم ما يدلّ عليه من الكتاب والسّنة فمن الاوّل قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) فانّ الأتيان لا يصدق فيما لا ينصب امارة عليه وفيه تأمّل وقوله تعالى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) فانّ قضية تخصيص الهلاك والحيوة بصورة وجود البينة نفيها عند انتفائها وقضية ذلك نفى الوجوب والحرمة واخويهما حينئذ على اشكال فى دلالته على نفى الكراهة وقريب منه قوله تعالى (ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ) وقد يستدل ايضا بقوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) فانّ المتبادر من بعث الرّسول فى المقام هو التّبليغ ويشكل بعد التّسليم بانّ نفى التّعذيب لا يدلّ على نفى الوجوب والحرمة لجواز الأستحقاق والعفو كما مرّ فى رفع حجّة المنكرين للملازمة بين العقل والشّرع ومن الثّانى ما روى فى الصّحيح عن الصّادق (ع) قال قال رسول الله (ص) رفع عن امّتى تسعة وعدّ منها ما لا يعلمون وفى الموّثق ما حجب الله تعالى علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وفى رواية عبد الأعلى قال سئلت ابا عبد الله (ع) عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيئ قال لا فانّ الرّفع والوضع وعدم شيئ عليه فى معنى البرائة نعم يتمّ الاحتجاج بالرّواية الأخيرة اذا حملت على السّلب الجزئى واستدل بعضهم ايضا بالصّحيح كلّ شيئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وفيه انّ المتبادر من الرواية هو كلّ شيئ اى عين او نوع يشتمل على النّوعين لا على احتمالهما فيعتبر العلم بهما فيه كما هو الأصل فى تشخيص ساير الموضوعات فيختصّ بالشّبهة فى الموضوع دون الحكم احتج القائلون بالتحريم بما رواه فى الكافى عن عمرو بن حنظلة عن الصّادق (ع) قال قال رسول الله (ص) حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات نجى من المحرّمات ومن اخذ بالشّبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم وجه الدلالة انّ كلّ مجهول الحكم شبهة فيحرم نبصّ الرّواية والجواب انّ الرّواية المذكورة على تقدير سلامة سندها محمولة على ارتكاب المشتبه قبل الرّجوع الى المدارك الشرعيّة مع الامكان جمعا بينها وبين ما مرّ من الاخبار المعتضدة بمرجحات عديدة واعلم
انّ الرّواية بظاهرها تدلّ على انّ ارتكاب الشّبهة مظنّة لأرتكاب الحرام وانّ اشتباه حكم المحرّم لا يوجب زوال حرمة الفعلية وليس لها دلالة على حرمة المشتبه على تقدير عدمه حرمته فى الواقع بل ظاهرها عدم تحريمه حينئذ كما يستفاد من قوله وهلك من حيث لا يعلم اذ لو كان حراما لكان الهلاك من حيث يعلم فلا بدّ من تاويلها ويمكن تنزيلها على انّ المكلّف اذا تجرّى على فعل الشّبهة تجرّى على الحرام ايضا فيكون الهلال باعتبار فعل المحرّم دون الشّبهة فقوله هلك من حيث لا يعلم اى من حيث جهله بانّ ارتكاب الشبهات يؤدى الى ذلك فلا تدلّ على تحريمها واعلم انّ هذا الدّليل لو تمّ لدلّ على تحريم المجهول فى الظّاهر سواء صادف الحرام الواقعى ام لا وامّا القول بتحريمه فى الواقع مطلقا فناش عن عدم تحقيق الفرق بين الحكم الواقعىّ والظّاهرى وقد بيّنا سابقا انّ كلّ حكم يتعلّق بالمكلّف لجهله بالواقع حكم ظاهرى لا واقعى فالحكم بحرمة غير المحرّم للجهل بعدم حرمته حرمة ظاهرية لا غير احتج القائلون بوجوب الاحتياط مطلقا بالعقل والنّقل امّا الاوّل فللقطع بثبوت الأشتغال بالاحكام الشّرعيّة فيجب ان لا يحكم بالبرائة الّا بعد اليقين بها ولا يقين الّا مع الأحتياط وامّا الثّانى فلقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك فانّ العمل بالأحتياط مما لا ريب فى حصول البرائة به بخلاف غيره فيجب تركه اليه ويدلّ عليه ايضا قوله (ع) ادى لك ان تاخذ بالحائطة لدينك والجواب امّا عن الاوّل فبانّ اليقين بالبرائة انّما يجب تحصيله على القدر الثّابت المعلوم من الاشتغال وامّا الأشتغال المحتمل فلا يجب تحصيل اليقين بالبرائة عنه وامّا عن الثّانى فبالحمل على استحباب العمل بالأحتياط دون الفتوى لانّ الفتوى بمقتضى الاصل متعيّنة جمعا بينها وبين ما دلّ على عدم وجوب الاحتياط كقوله (ع) فانت فى سعة حتى تلقى صاحبك مضافا الى الرّوايات السّابقة المعتضد لا بالعقل والشّهرة العظيمة مع ما فيها من الملائمة للطّريقة السّمحة السّهلة احتج القائلون بوجوب التّوقف بقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقوله تعالى (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) فانّ القول بالبرائة عند الجهل بالحكم اتّباع لما لا علم به وقول على الله بما لا يعلم فيكون حراما بنصّ الايتين وقريب منها الايات الدّالة على تحريم الحكم بغير ما انزل الله حيث انّ الحكم بالأباحة فيما يحتمل غيرها يحتمل ان يكون حكما بغير ما انزل الله فيجب الكفّ عنه دفعا لخوف ضرر الوقوع فى الحرام ولقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التّهلكة ولظاهر جملة من الاخبار منها قول الصادق (ع) فى موثقة حمزة بن طيّار لا يسعكم فيما نزل الله بكم مما لا تعلمون الّا الكف عنه والتّثبت والرّد الى ائمة الهدى الحديث وقول الكاظم (ع) فى موثقة سماعه ما لكم والقياس انّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ثم قال اذا جائكم ما تعلمون فقولوا به وان جائكم ما لا تعلمون فها واهوى

بيده الى فيه وحسنة هشام بن سالم قال قلت لأبيعبد الله (ع) ما حق الله على خلقه فقال ان تقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا يعلمون وجه الدّلالة انّ هذه الاخبار قد نضمنت وجوب الكف عن الحكم فيما لا يعلم حكمه ومنه الحكم بالاباحة والبرائة وايضا لو كان حكم ما لا يعلم حكم الأباحة والبرائة لكان الانسب بل اللّازم حكمهم (ع) حينئذ بالعمل بالبرائة والأباحة والحكم بهما لا يوجب الكف والجواب انّ مقتضى الأدلّة المذكورة حرمة الحكم والفتوى من غير علم ونحن نقول ايضا بمقتضاها حيث نمنع من الحكم بما لا علم لنا به لكن ندّعى علمنا باباحة ما لا علم لنا بحكمه والبرائة عنه للادلّة الّتى سبق ذكرها بالجملة نعلم اباحة مجهول الحكم فى الظّاهر باعتبار كونه مجهولا لما مرّ من الأدلّة فلا يحرم علينا الحكم بها كذلك وبجهل حكمه باعتبار الواقع او مع قطع النّظر عن كونه مجهولا فلا يجوز لنا الحكم عليه بذلك الاعتبار للوجوه المذكورة واما المقام الثّانى فالكلام فيه فى موضعين الاول ان يشتبه بحكم الواقعة مع العلم الأجمالى بالأشتغال ولو مع الرّخصة فى المخالفة كما لو دار الامر بين الأحكام الأربعة الاقتضائية كلّا او بعضا مع الجهل بالتّعيين من حيث قصور الدّليل او من حيث قصور دلالته او من حيث التعارض او من حيث الموضوع ولا كلام لنا فى تعارض الأدلّة فعلا والبحث عن اشتباه الموضوع يأتى فى اواخر الفصل وانّما الكلام فى صورة قصور الدّليل او الدّلالة عن اثبات التّعيين فنقول لهاتين الصّورتين صور عديدة منها ان يدور الأمر بين الوجوب والتحريم فمع وجود المرجّح فى احدهما يتعين الاخذ به ومع عدمه تخيّر فى البناء على احدهما لانّ الاخذ بما يحتمل الواقع اولى من الأخذ بما لا يحتمله والظّاهر عدم الفرق فى ذلك بين ان يكون احدهما عبادة او لا وربّما امكن ترجيح جانب النّهى من حيث ان رفع المفسدة اولى من جلب المنفعة ولقضاء الاستقراء به وقد مرّ بما فيه فى مبحث النّهى ومنها ان يدور الأمر بين النّدب والكراهة ويعرف فيها بالقياس الى ما مرّ ومنها ان يدور الامر بين الوجوب والنّدب فيرجّح جانب النّدب للقطع بالرّجحان وقضاء الأصل يعدم المنع من النّقيض وفى فى المقام اشكال ينهنا على دفعه فى بعض المباحث السّابقة ومنها ان يدور الامر بين الحرمة والكراهة ويعرف الحال فيها بالمقايسة الى الصورة السابقة ومنها ان يدور الامر بين الوجوب والكراهة والوجه ما مرّ فى الوجوب والتحريم ولا سبيل الى نفى المنع من النّقيض الّذى هو فصل الوجوب بالاصل فيثبت الرّجحان بالتّرك لأنّه اصل مثبت لا يقول عليه وربّما امكن ان يجعل الاحتياط مرجّحا للوجوب وكذا لو دار الأمر بين التحريم والاستحباب ومنها ان يدور الامر بين الأحكام الأربعة الاقتضائية او ثلاثة منها وحكمه كالسّابق المقام الثانى ان يكون لوروده تعلّق بامر علم الأشتغال به وهذا قد يكون مع عدم العلم بالاشتغال به اصلا وقد يكون مع العلم بالأشتغال به مطلقا وقد يكون مع العلم بالاشتغال فى الجملة ويتحقق فيه الاقسام السابقة وما حكم فيه

بعدم جريان الأصل هناك فلا اشكال فى الحكم به هنا وانّما الأشكال فيما عداه ومحصّل الكلام فيه انّه اذا علم اشتغال الذّمّة بمرتبة ثم شكّ فى اشتغالها لشيئ فيها اوّلها فهل يصّح التّمسك باصل البرائة اولا وعلى قياسه استعمال اصل العدم فيه وفى نفى ما شكّ فى جزئيته او شرطيته من تقبيه الماهيّات الموظّفة فذهب جماعة الى صحّة جريان الاصل المذكور وخالف اخرون وقالوا بالاحتياط وهذا النّزاع كما يجرى فى العبادات على القول بانّها اسامى للصّحيحة كذلك يجرى على القول بانّها للأعمّ وتوقف الفرق فى ذلك ممّا لا وجه له كما مرّ سابقا وتظهر ثمرة جريان الاصل المذكور على الثّانى فى معاضدته لأطلاق الأمر مع ثبوته بالنّسبة الى محلّ الشّك وعند الشكّ فى مدخلية المشكوك فيه فى صدق الأسم او معارضة اطلاق الأمر بما يكافئه ولا ينهض معه باثبات الجزئية والشّرطيّة سواء كان المعارض فى نفسه حجة كاطلاق اخر او لا كالشهرة وكذا الحال لو شك فى طهارة الأناء فى الولوغ بما دون السّبع وطهارة ثوب المتنجّس بغير بول الرّضيع بدون العصر وعلى قياسه الكلام فى المعاملات والأيقاعات كما سبق الكلام فيه ونقول هنا توضيحا انّ اصل البرائة وان كان باعتبار عموم ادلّته ناهضا بنفى الوجوب الغيرى عند الشّكّ كالنّفسى فيصّح نفى وجوب الأجزاء والشّرايط المشكوكة للتوصل بها الى فعل الكلّ والمشروط الّا انّ المستفاد من ادلّته انّما هو مجرّد نفى الحكم لا اثبات لوازمه العادية ككون الماهيّة المجعولة مغراة عن اعتبار ذلك الجزء وذلك الشّرط فلا يصلح دليلا على نفى الجزئية والشّرطية ليتعيّن به الماهيّة المخترعة كما هو الثّمرة فى الأستدلال بالاصل بل قضيّة ثبوت الأشتغال بها وجوب الأتيان بهما تحصيلا لليقين بالبرائة والفرق بين هذا الوجوب والوجوب الّذى نفيناه اولا هو الفرق بين وجوب مقدّمة الواجب ووجوب مقدّمة العلم فلا ثمرة لنفى الوجوب بالأعتبار الأوّل وحيث انّ مرجع النّزاع فى جريان اصل البرائة فى المقام وعدمه الى جريانه فيه على وجه يترتّب عليه الثّمرة وعدمه فالمتّجه هو القول بعدم جريانه مطلقا وامّا وجوب الجزء فى ضمن الكلّ فلا سبيل الى نفيه بالأصل لأنّه فى معنى نفى وجوب احد المركّبين مع انّ نسبة الوجوب الى كلّ واحد منهما سواء والفرق بين المقام وبين بقية موارد اصل البرائة حيث يجرى فيها ولا يجرى فيه انّ البرائة من القدر المتيقّن من الأشتغال هنا لا يحصل باتيان القدر المتيقّن بخلاف بقية الموارد فانّ البرائة يفعل ما ثبت الأشتغال به لا تناط بحصول غيره فى غير المقام على تقدير الاشتغال به فى الواقع بخلاف المقام فانّ البرائة بفعل البعض منوطة بفعل الباقى على تقدير الاشتغال به فيتوقّف العلم بها عليه اذ لا علم بمطلوبيّة القدر المعلوم مستقلا وانّما المعلوم مطلوبيته فى الجملة اما مستقلا او منضما فلا سبيل الى تعيين الاول باصل عدم

تعلّق وجوب التّبعى بالجزء او الشّرط المشكوك فيه لانّ ذلك اصل مثبت ولا تعويل عليه عندنا ودعوى انّ التكليف لا يتعلّق الّا بالقدر المبيّن والّا لزم التكليف بالمجمل وهو محال ممنوعة لأنّ المجمل الّذى لا يجوز تعلّق التكليف به هو المجمل الّذى لا سبيل الى امتثاله وظاهر انّ المقام ليس منه نعم لا يبعد دعوى مساعدة جملة من اخبار الباب على اصالة عدم الزّيادة المشكوك فيها فى المقام باعتبار دلالتها على نفى الجزئية والشّرطية مما شكّ فى جزئيته او شرطيته من حيث حجب العلم عنها ظاهرا وواقعا اذ ليس فى وجوبها من باب المقدمة دلالة على اثبات الجزئية او الشّرطية للواجب مطلقا فاذا ثبت بعموم الرّوايات المذكورة سقوط اعتبار جزئيّته او شرطيته فى الظّاهر حصل العلم بالبرائة بدونه فى الظّاهر فيسقط اعتبار كونه مقدّمة وهل هذا الّا كسقوط اعتبار جزئيته ما عدا الأركان فى حق النّاسى وشرطية بعض الشّرايط كطهارة البدن واللّباس بالنّسبة الى الجاهل وسياتى لهذا مزيد توضيح انشاء الله تعالى وامّا المقام الثّالث اعنى الشّبهة فى الموضوع فالكلام فيه يقع فى مقامات الاول ان يشتبه الواجب بغير الحرام بحيث تعلم دخول الواجب فى جملة محصورة عرف او عادة سواء كان جميع الافراد محصورة او لا وفى مثل هذا لا يجري اصل البرائة بل يجرى اصل الأشتغال فيجب الاتيان بجملة يعلم باتيان الواجب فيها ما لم يشتركا فى الصّورة حيث لا يعتبر تعيين العمل فيؤتى بها عمّا فى الذّمة ويعتبر فى وجوب الأتيان بالجملة تعذّر تعيين الواجب او تعسّره حيث يعتبر نيّة القربة فى الواجب ويكون الاشتباه بينه وبين غير الرّاجح وانّما وجب الأتيان بها تحصيلا لليقين بفعل الواجب والبرائة عنه ودفعا لخوف الضّرر المترتّب على المتحمل على تقدير الأقتصار على فعل البعض فانّ قضيّة اطلاق الأمر عدم سقوطه بالاشتباه مع بقاء التمكّن من الأمتثال فيترتّب على تركه على تقدير عدم مصادفته له اثاره المترتبة عليه من تفويت الثواب واستحقاق الذّم والعقاب ولا ريب فى وجوب التحرّز عن موارد خوف الضّرر لا يقال انّما يتم ذلك اذا ثبت التّكليف بالفعل على التعيين حال الاشتباه وهو ممنوع اذ لا قطع به لا نا نقول قد نبهّنا على ما يدلّ على بقائه حينئذ وهو اطلاق الأمر وانكر بعضهم بقاء المعيّن على وجوبه مع الأشتباه وزعم انّ ذلك يؤدّى الى التّكليف بالمجمل مع تاخير البيان عن وقت الحاجة ثم قال نعم لو قام دليل على وجوب شيئ معيّن فى الواقع مردّد عندنا بين امور من دون اشتراط بالعلم به تم القول بوجوب الاتيان بالجميع واستلزم ذلك سقوط قصد التّعيين فى الطّاعة لكن ذلك مجرّد فرض ولا يخفى ما فيه فانّ المجمل الّذى يقبح التّكليف به هو ما لا سبيل للمكلف الى امتثاله بل حكمهم بالتخيير فيما تعارضت فيه الادلّة

ناظر الى بقاء التّكليف غاية الامر انّه اذا لم يصادف كان معذورا الثانى ان يشتبه الحرام بغير الواجب بحيث يعلم دخوله فى جملة محصورة والحق عدم جريان اصل البرائة هنا ايضا بل يجب التجنّب عن الجميع دفعا لخوف الضّرر المترتب على فعل البعض المحتمل لكونه هو المحرّم فانّ قضيته عموم النّهى ثبوت التّحريم حال الاشتباه ايضا ولبعض المتاخرين فى هذا المقام قول بجواز تناول ما لا يزيد على قدر الحرام وربّما تعدّى بعضهم فاجاز استعمال الجميع لا على وجه الجمع واحتجّوا على الجواز بالنقض بصورة عدم الحصر وبعموم قوله كلّ شيئ فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فانّه بعمومه يتناول المقام وبانّ القدر الثّابت حرمة تناول ما علم حرمته دون ما لم يعلم قضيته الاصل فيه الأباحة واحتج الاوّلون على وجوب بقاء ما يساوى الحرام بان ارتكاب الجميع يوجب العلم بارتكاب الحرام وهو حرام فتحرم مقدمته لأنّ مقدّمة الحرام حرام وبانّ الحكم بحليّة الجميع يوجب الحكم بحلية ما هو حرام قطعا وهو باطل فيتعيّن الأقتصار على الحكم بحلّية ما لا يقطع معه بدخول الحرام والجواب عن حجّة الجواز لقنا عن الوجه الاوّل فببيان الفرق بين المقامين وهو لزوم العسر والحرج فى التّجنب عن غير المحصور فيكون منفيا بخلاف المحصور فيبقى على حكم الاصل وامّا عن الثانى فيحمل الرواية على صورة الاشتباه بغير المحصور او على صورة قيام امارة شرعيّة على الحلّية وربّما يؤيد الثّانى رواية مسعدة بن صدقه وامّا عن الثّالث فيما سبق تحقيقه من الاستدلال على القول المختار وامّا حجّتهم على وجوب ابقاء ما يساوى الحرام ففسادها فى غاية الوضوح لانّ ما ذكروه اولا من انّ تحصيل العلم بالحرام حرام لا يساعد عليه عقل ولا نقل على انّه ان اريد بالحرام الحرام الواقعى وحصول العلم به بعد وقوعه على وجه لا ينافى حلّيته فى الظّاهر فممّا لا غبار عليه كما لو اشترى احد مالا وتصرف فيه وبعد ذلك علم بكونه مغصوبا فانّه لا يكون غاصبا وان علم او ظنّ بادائه الى العلم بالغصبيّة وان اريد به الحرام الظّاهرى فممنوع اذ الفرض توقف العلم بحرمته فى الظّاهر على العلم بالتعّيين وهو منفىّ حال الاشتباه وامّا منع المقدمة الثّانية اعنى حرمة مقدّمة الحرام فقد تقدم الكلام فيها وما ذكروه ثانيا من انّ الحكم بحلّية الجميع يوجب الحكم بحلّية الحرام فمدفوع بانّ الحاكم لا يحكم بحلّيته مجتمعا بل على التدريج وهذا وان استلزم الحكم بحلّية الحرام الّا انّ القول الاخر مشارك له فى هذه المفسدة فانّ قولهم بحلّية كل واحد على البدليّة حكم بحلّية الحرام ايضا فان اعتذر بانّ الجهالة تفيد حلّيته فى الظّاهر توجّه الاعتذار به على القول الاخر والفرق تحكم بيّن الثالث ان يشتبه الواجب والحرام بغيرهما حيث يتعذّر التّميز ولا يعلم دخوله فى محصور

عرفا ولا عادة فلا ريب فى سقوطه لأدائه الى العسر والحرج مع عدم مساعدة اطلاق الخطاب او عمومه لمثل هذه الصورة وقد مر التّنبيه على ذلك الرّابع ان يشتبه الواجب بالحرام مع الأنحصار والمراد به الحرام لا من جهة التّشريع ولا ريب انّه مع امكان التّميز يتعيّن ومع تعذّره يتعين تغليب جانب الأهمّ ولو تساويا تخيّر وكذا لو شكّ فى المساوات وعدمها لأمتناع التّرجيح من غير مرجّح فصل الأستصحاب هو عبارة عن ابقاء ما علم ثبوته فى الزّمن السّابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزّمن اللاحق فالمراد بالموصولة ما يتناول الأمر الثّابت بالحسّ كالرّطوبة او بالعقل كالبرائة حال الصّغر او بالشّرع كالوجوب والتحريم والصّحة والبطلان والمراد بمعلوميّته ما يعمّ معلوميته بحسب الظّاهر او الواقع فانّ الأحكام الثابتة بحسب الظّاهر قد تستصحب كالأحكام الثّابتة بحسب الواقع والمراد باحتمال البقاء احتماله واقعا وظاهرا ثم انّ تفسير الأستصحاب بالأبقاء لا ينافى البحث عن صحّته ولا لعّده من الأدلّة امّا الأوّل فلانّ الابقاء عبارة عن الحكم بالبقاء فيرجع البحث عن صحته الى صحّة الحكم المذكور وامّا الثانى فلانّه مما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه بملاحظة ما يدلّ على صحّته الى معرفة الحكم الفرعى ومن هنا يتبيّن انّ الاستصحاب الّذى يتعلق غرض الأصولى به انّما هو الأستصحاب الموصل الى معرفة الحكم الشّرعى والبحث عن غيره استطرادى واعلم انّ الأستصحاب ينقسم باعتبار مورده الى استصحاب حال العقل والمراد به كلّ حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيا او وضعيّا والى استصحاب حال الشّرع والمراد به كلّ حكم تكليفى او وضعى ثبت بمستند سمعى والى استصحاب حال اللّغة والمراد بها ما يعمّ العرف كما اذا ثبت للفظ حقيقة فى اللّغة وشكّ فى نقلها والى استصحاب حال الامور العادية كحيوة الغايب ورطوبة الثّوب وينقسم باعتبار حال مورده الى ما يكون من شانه البقاء لو لا طروّ المانع والى ما ليس كذلك فهذان القسمان ان ضربتهما فى الأقسام الأربعة المتقدّمة بلغت ثمانية واذا ضربت فيها الاقسام الأربعة اللّاحقة باعتبار منشأ الشّكّ كما ستعرف بلغت اثنين وثلثين اذا عرفت ذلك فاعلم انّهم اختلفوا فى حجّية الأستصحاب على ما نقل عنهم على اقوال اوليها الحجّية مطلقا ثانيها العدم مطلقا ثالثها التّفصيل بين ما اذا كان الشّك فى عروض القادح فيعتبر وفى قدح العارض فلا يعتبر حكى عن بعض المتاخرين رابعها التّفصيل بين ما اذا كان الشك فى طروّ ما علم رافعيّته للحكم الشّرعى الّذى ثبت استمراره اليه مع عدم العلم بطروّ ما يحتمل كونه ذلك الرافع فيعتبر وبين غيره فلا يعتبر ذهب اليه الفاضل السبزوارى خامسها التفصيل بين ما ثبت استمراره الى غاية معيّنة وشك فى حصولها او فى صدقها على امر حاصل مع العلم بصدقها على غيره فيعتبر وبين غيره فلا يعتبر ذهب اليه الفاضل الخوانسارى سادسها التّفصيل بين

النّفى والأثبات فاثبت حجّية فى النّفى ونفاه فى الأثبات سابعها التّفصيل بين الحكم الطّلبى فلا يجرى فيه والوضعى فيجرى فيه ثامنها التفصيل بين الحكم الوضعى فيجرى فيه وبين غيره فلا يجرى فيه وهذا قريب من سابقه اذ لا فرق بينهما الّا فى الاباحة وغير الحكم حيث لا تعرض لهما فى الاوّل وظاهر الثانى عدم جريانه فيهما ولعلّهما متّحدان والمغايرة من التّسامح فى النقل تاسعها عكس ذلك عاشرها التّفصيل بين الحكم الشّرعى فيجرى فيه وبين الأمور الخارجية فلا يجرى فيها حاديعشرها التّفصيل بين ما ثبت بغير الأجماع فيجرى فيه وبين ما ثبت به فلا يجرى فيه والتحقيق عندى قول اخر به تمام العدد الميمون وهو التفصيل بين ما اذا كان قضية الشّيئ المعلوم ثبوته بقائه فى الوقت المشكوك بقائه فيه لو لا عروض المانع او منع العارض وبين غيره فيعتبر فى الأول دون الثانى وقضاء الشّيئ الثابت بالبقاء قد يكون بالعاده كحيوة الغائب وقد يكون بالشّرع فتارة بالنّص كطهارة الحدثيّة وما فى معناها فان المستفاد من ادلّها بقاء هذه الامور لو لم بمنع مانع فيصّح التّمسّك باستصحاب الطهارة بعد خروج المذى وكذلك الحال فى ملك المنفعة بالاخبار او الوصيّة والزّوجيّة فى المتعة اذا اهبه الاستمرار فى الجميع بالنسبة الى غير الأجل وكذلك الحال بالنسبة الى الأجل المعيّن كدخول اللّيل واهلال الشهر اذا كان الشكّ فى حصوله والمراد باستصحاب الزّمان وجود الكيفية المقارنة للزّمان المحدودة كاللّيل الّذى هو عبارة عن الزّمن الّذى تكون فيه الشمس تحت الأرض وامّا اذا كان الشّكّ فى تعيين الأجل فلا يجرى فيه الأستصحاب وكذا اذا كان الشكّ فى انقضاء الاجل المعيّن اذا كان ناشيا من جهة الشكّ فى تعيين مبدء المعلوم سابقا فاتّضح ممّا قررنا انّ الأحكام المغيّا بغاية زمانية لا يستصحب الى الغاية المتاخّرة عند الشك فى التّعيين بخلاف ما لو كانت مغياة بغاية غير زمانية وفى حكمها الغاية الزّمانيّة المضافة الى غير الزّمان كيوم مجيئ زيد مثلا واخرى بالأجماع وذلك حيث ينعقد على استمرار شيئ وبقائه على تقدير وجوده الى ان يرفعه رافع ثم شكّ فى استمراره وعدمه لم يجرى الاستصحاب اذا عرفت هذا فلنا على ما اخترناه فى المقام الاول ظواهر الأخبار المعتضدة فى بعض مواردها بالأعتبار على ما سيأتى فى حجّة المثبتين وعلى عدم حجيته فى المقام الثّانى الاصل المجرّد عن المعارض وقصور الأدلة الدّالة على حجيّته عن افادتها فيه كما ستعرف حجّة القائلين بالاثبات مطلقا وجوه الأول قضاء صريح العقل بصحّة التّعويل عليه والركون اليه ولو لا ذلك لما استقام النّظام ولاختل طرق معاش الانام فانّ ارباب الصّنايع والاعمال انّما يتعاطونها طلبا للوصول الى فوائدها والبلوغ الى ثمراتها ولا ريب فى ابتناء ذلك على استصحاب بقائهم وبقاء ما يتوقف تحصيل الفوائد عليه بل اذا ما تاملت وجدت ذلك امرا مركوزا فى جميع النّفوس حتّى النّفوس الصّامته ويرد على هذا الوجه اشكالان الاول انّ تعويلهم ليس على نفس الاستصحاب

ولا على الظّنّ النّاشى منه من حيث كونه ناشيا منه بل على الظّنّ النّاشى منه من حيث كونه ظنّا مطلقا ويدور الامر معه وجودا وعدما وفيه انّ ذلك لا ينافى حجيّته بل يستلزمه من حيث توقفه فيها عليه وقد مرّ انّ الموصل الى الحجّة حجّة لنفس الحجّة نعم الدّليل المذكور اخصّ من المدّعى عند من لا يعتبر الظّنّ فى حجّية الاستصحاب الثانى انّ اعتباره فى الأمور العادية التى لا يستقيم فيها النّظام بدونه لا يستلزم اعتباره فى الأحكام الشّرعيّة الّتى ينتظم فيها الاساس نعم اعتباره فى بعض موضوعات الأحكام ممّا يستقلّ به العقل كحيوة الغايب كما انّه يستقلّ بحجّيّته فى بعض الأحكام نفيا او اثباتا كاستصحاب البرائة واستصحاب الشّغل واما حجّية فى ساير الموارد فلا يتم الّا بدلالة الأخبار فيمكن ان يكون عدّه من الأدلّة العقليّة نظرا الى انّ حجّيته ولو بحسب بعض موارده مستفادة من العقل الثانى انّ المقتضى للحكم الاول ثابت والمعارض لا يصلح للّرفع لانّ مرجعه الى احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم وهو معارض باحتمال عدمه فيبقى الحكم سليما عن الرّافع ولا يذهب عليك انّ هذا الدّليل لو تمّ لكان اخصّ من المدّعى لانّه انّما يقتضى حجّيته الأستصحاب حيث يتحقق المقتضى للبقاء ويشكّ فى طروّ الرّافع لا مطلقا الثالث الاخبار الدّالة على وجوب الأخذ باليقين السّابق عند عدم اليقين بالخلاف وهى كثيرة منها صحيحة زرارة عن الباقر (ع) قال قلت له الرّجل ينام على وضوء الى ان قال فان حرّك الى جنبه شيئ وهو لا يعلم به قال لا حتى يستيقن انّه قد نام حتى يجيئ من ذلك امر بيّن والّا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشّك ولكنّه ينقضه بيقين اخر ومنها الصّحيح عن احدهما قال واذا لم يدرى فى ثلث هو ام اربع وقد احرز الثّلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شيئ عليه ولا ينقض اليقين بالشّكّ ولا يدخل الشّك فى اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنّه ينقض الشّك باليقين ويتمّ على اليقين فينبى عليه ولا يعتد بالشكّ فى حال من الحالات ومنها صحيحة زرارة قال قلت فان ظننت انه اى القدر قد اصابه اى الثوب ولم اتيقن ذلك فنظرت ولم ارشيئا ثم صلّيت فرايته فيه قال اغسله ولا تعيد الصّلوة قلت لم ذلك قال لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس لك ان تنقض اليقين بالشّكّ ابدا الى ان قال قلت ان رايته فى ثوبى وانا فى الصّلوة قال تنقض الصّلوة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصّلوة وغسلته ثم بنيت على الصّلوة لانّك لا تدرى لعلّه شيئ اوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشّكّ ومنها موثقة عمّار اذا شككت فابن على اليقين قلت له هذا اصل قال نعم ومنها رواية محمّد القاشانى قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الّذى يشكّ فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشّكّ صم للرّؤية وافطر للرّؤية ومنها ما رواه فى الخصال عن محمّد بن مسلم عن ابيعبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع)
من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشّكّ لا ينقض اليقين ومنها ما روى عنه من كان على يقين فاصابه الشّكّ فليمض على يقينه فانّ اليقين لا يرفع بالشّكّ ووجه الأستدلال لأنّ هذه الأخبار دلّت على عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ والمراد الحكم المتيقّن به لأمتناع توارد اليقين والشّكّ على مورد واحد فى زمان واحد وذلك معنى الأستصحاب فان قلت هذه الروايات غير نافعته باثبات المقصود لانّها بين قاصرة السّند والدّلالة ايضا كالثّلاثة الأخيرة وبين قاصرة الدلالة كالأربعة الاوّل فان موضع الأحتجاج من الرّواية الأولى قوله لا ينقض اليقين ابدا بالشكّ اذ المراد بالضّمير المستتر حدث النّوم لوقوعه فى السّؤال واللام فى اليقين للعهد الذكرى فيختص الحكم به ولا يتعدى الى غيره وقريب منه الرواية الثّانية فانّ لفظ اليقين فيها صالح للعود الى اليقين السّابق وقوله فلا تنقض اليقين بالشكّ لا دلالة فيها فانّ المفهوم فيها انّ الرّكعات الثّلاث الّذى علم بفعلها لا يبطلها بما اعتراه من الشّك بفعل الرّابعة بل يبنى على اليقين اعنى الثّلاث ويأتى بالمشكوكة على الوجه الّذى استفيد من ساير الأخبار لتكمل اربعا ولا يعتدّ بالشكّ بجعله ناقضا للعمل الصّحيح وقوله فى الرّواية الرّابعة ابن على اليقين كما يحتمل ارادة البناء على استمرار حكم اليقين كذلك يحتمل ارادة الاقتصار على محلّه فيدلّ على نقيض المدّعى قلت اما ضعف الاسناد فى البعض فمجبور بالشّهرة بين الاصحاب فتوى ورواية واما ما ذكروه فى دلالة الرّواية الأولى فمدفوع بانّ الظاهر من سياقها اعظاء ضابطة كلّية كما يدلّ عليه لفظ ابدا ويؤيّده اولويّة التّاسيس على التاكيد وعلى تقدير تخصيص الحكم بمورد السّؤال يكون مفاد كلام المذكور انّه لا ينقض يقين الطّهارة باحتمال الحدث وهذا مفاد الكلام السّابق بعينه وبمثل ذلك يجاب عن الرّواية الثّالثة بل دلالتها على المقصود ممّا لا تعسّف فيه اصلا واما ما ذكره فى الرواية الثّانية فيمكن دفعه بان قوله ولا ينقض اليقين بالشّكّ مسوق لبيان انّه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرّابعة بالشّك فى فعلها اى لا يقول على فعله فيبنى على وقوعها وبالجملة مفاد قوله لا ينقض اليقين بالشّكّ الخ اعطاء قانون كلى يعلم منه حكم المسئول عنه ولا يقدح رجوع الضّمير الى من لم يدرى فى ثلاث هو او اربع لأنّ ثبوت الحكم فى حق واحد يوجب ثبوته فى حق الباقى واما ما ذكروه فى الرّواية الاخيرة فيمكن دفعه بانّ الظّاهر من البناء على اليقين ابقائه واستمراره ولو سلّم عدم وضوح الدّلالة فيمكن جبرها بما فر من الشّهرة المعتضدة بالوجوه السّابقة واعلم انّ المستفاد مما يعتمد عليه من هذه الاخبار كالرّواية الأولى والثّالثة وهى الأصل فى المقام حجّية الاستصحاب فى الأشياء التى مقتضاها البقاء والأستمرار لو لا عروض المانع بقرينة لفظ النّقض فانّ المفهوم منه اقتضاء لشيئ المتيقن البقاء على تقدير عدم طروّ الناقص المشكوك فيه اذ عدم النبأ على

بقاء ما علم ثبوته فى وقت لا يعدّ نقضا له اذا لم يكن فى نفسه مقتضيا للبقاء فالحكم بعدم بقاء الموقّت بعد وقته لا يعدّ نقضا لما ثبت منه فى وقته ولقد اجاد المحقّق الخوانسارى فى فهم الرّواية حيث قال المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو عدم النّقض عند التّعارض ومعنى التّعارض ان يكون الشّيئ مقتضيا لليقين لو لا الشّكّ فانّك بعد التّامّل فيه تجد محصوله راجعا الى ما حقّقناه من انّ النّقض لا يصدق الّا فى حق الاشياء الّتى مقتضاها البقاء لو لا طروّ المانع لكنّه ما اجاد فى تخصيصها بالأحكام الّتى ثبت استمرارها الى غاية معيّنة وشكّ فى حصولها الى اخر ما مرّ بل يجرى فى كلّ ما ثبت بقائه ما لم يمنع منه مانع حكما كان او غيره ويجرى فى ما لو كان الشّكّ فى مانعية الشيئ المعيّن كما يجرى فيما لو شك فى حصول المانع المعيّن كما لو علم ان الطّهارة اذا حصلت استمرّت الى ان يرفعها رافع ثم علم انّ الأحداث الثّلاثة مثلا رافع لها وشكّ فى رافعية المذى استصحب بقائها وامّا ما قيل عليه من انّ الحال فى كلّ حكم لم يثبت اختصاصه بوقت اوان كذلك لأنه لو فرض عدم عروض الشّك عند عروضه لكان اليقين بالحكم بحاله لأنّ عدم العروض انّما يكون عند القطع بانّ جزء من اجزاء علّة الوجود لم يرتفع ومع القطع بعدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول لأنّ بقائه انّما هو ببقاء علّته التامة وزواله بزواله فضعفه ظاهر لوضوح الفرق بين عدم الشّيئ لطريان المانع وبين عدمه لعدم المقتضى وما يصدق فى حقه النّقض بالمعنى الّذى ذكر انّما هو هو الاوّل دون الثّانى فانّ معنى قول المحقق المذكور فى بيان معنى التّعارض ان يكون الشّيئ مقتضيا لليقين لو لا الشّكّ فى طروّ الرّافع له وقول المعترض لو فرض عدم الشّك الى اخر ما ذكره يدلّ على انّه نزّل العبارة المذكورة على معنى ان يكون الشّيئ معلوم البقاء لو لا الشّكّ فى بقائه وح فكان الأولى فى تحرير الأعتراض عليه ان يقول على تقدير عدم الشّك فى البقاء يتعيّن اليقين بالبقاء اذ المراد بالشّك ما يتناول الظّن والوهم والكلام فى المكلّف المتفطّن وحيث لا يقين بخلاف الحكم السّابق فكيف يتصور منع حصول اليقين بالبقاء فى مورد على تقدير عدم الشكّ ولا حاجة الى ما ذكره من استلزام ذلك القطع ببقاء العلّة واستلزام القطع بالقطع بالمعلول لظهور انّ مجرّد عدم الشّكّ بعد احراز القيود المذكورة يستلزم العلم بالبقاء وكيف كان فلا خفاء فى ضعف التّنزيل المذكورة فانّ عدم الشّك لا يستلزم ان يكون الشّيئ مقتضيا لليقين وانّما هو مستلزم لحصول اليقين وبينهما فرق بيّن والاعتراض انّما يرد على البيان الثّانى وعبارة المحقق المذكور مصرّحة بارادة الاول حيث اعتبر عدم الشّك اى عدم المانع المشكوك فيه فى اقتضاء الشّيئ لليقين اى لليقين بالبقاء لا فى مجرد حصول اليقين بالبقاء ولا ريب انّ هذا لا يجرى فيما ثبت فى وقت فى الجملة فانّه لا شك بعد انقضاء اليقين

لو ثبت انّ علّة الوجود فى الان الأوّل هى علّة الوجود فى الان الثّانى يعنى انّ البناء على عدم طريان المانع من البقاء كما هو المستفاد من الرّواية انّما يثبت البقاء اذا ثبت انّ علّة الوجود اى ما يقتضى الوجود لو لا المانع هى علّة البقاء كما قررنا انفا ودفع بعض المعاصرين له بانّ مرجع الأعتراض الى الدّليل الاتى حيث اثبت بانتفاء الشّكّ فى البقاء انّ علّة الوجود هى علّة البقاء واضح السّقوط لأنّ العلم بعدم المانع فى الفرض المذكور لا يوجب العلم بالبقاء ولعلّه نزّل عبارة المحقق المذكور على ما نزّلها عليه المعترض وقد عرفت وضوح فساده وانّه خلاف المراد ثم اعلم انّ الحكم الشّرعى الذى لا دليل على بقائه فى خصوص مورد امّا ان يثبت رافعيّة شيئ له ويشكّ فى حصوله كالشكّ فى النّوم بعد فعل الطّهارة او يثبت رافعيّة عنوان له ويشك له فى فردية الطّارى له امّا لاشتمال العنوان على ضرب من الأجمال كالتّيمم بالحجر عند من من يشك فى شمول الصّعيد له وكالتّطهير فى ماء يشتمل على مقدار معلوم عند من يشكّ فى كون ذلك المقدار كرّا او لتوقّفه على اعتبار غير حاصل كما لو شكّ المتطهّر فى كون الخارج منه بولا او دما مع امكان التّميز بالمشاهدة وعدمه وكالتّيمّم بما يشك فى كونه ارضا او معدنا كذلك او يثبت عروض شيئ ويشكّ فى رافعيّته ابتداء اى لا من جهة تحقق رافعيّة عنوان يشكّ فى اندراجه فيه كالشّك فى ناقضية المذى للطّهارة مع العلم بخروجه وقد عرفت ممّا حققناه دلالة الأخبار على حجّية الأستصحاب فى الجميع اذا ثبت انّ مقتضاه البقاء لو لا عروض ما يرفعه وزعم الفاضل السّبزوارى انّ النّص انما يدلّ على اعتبار الأستصحاب فى القسم الأوّل دون غيره اذ نقض الحكم المعلوم بوجود الأمر المعلوم الذى شك فى كونه رافعا ليس نقضا للشّك باليقين بوجود ما شك فى كونه رافعا او شكّ فى استمرار الحكم معه لا بالشّكّ فانّ الشّكّ فى تلك الصّور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض وانّما حصل النّقض حين اليقين بوجود ما شكّ فى كونه رافعا لأنّ الشّيئ انّما يستند الى علّته التّامّة او الجزء الأخير منها فلا يكون فى تلك الأقسام نقض اليقين بالشك اقول قد اعتبر الفاضل المذكور فى القسم الثّالث توقّف العلم على اعتبار متعذر وبين ان يكون مراده الأعتبار الغير الحاصل كما ذكرنا اذ لا يعقل لتعذر الأعتبار مدخل فى عدم حجّية الاستصحاب ويلزمه بملاحظة تقابل الأقسام ان يكون قد اعتبر فى القسم الأول ان يثبت رافعيّة شيئ من غير ان يوجد هناك ما يحتمل ان يكون فردا لذلك الرّافع وان اهمل التصرّيح به ويستفاد من قوله انّ الشّيئ انّما يستند الى علّته التّامة او الجزء الأخير ومنها انّه يريد انّ النّقض فيما عدا القسم الاول ان اسند الى مجموع العلّة التّامة فهو نقض بالمركب من اليقين والشكّ فلا يكون نقضا بالشّكّ كما هو مورد الرّواية وان اسند الى الجزء الأخير فهو

نقض باليقين خاصّة لتاخّره دون الشّكّ لتقدّمه فلا يصدق عليه انّه نقض بالشكّ ثم اقول فى الجواب انّ اليقين فى اخبار الباب ظاهر فى اليقين الفعلى لا التّقديرى وكذلك الظّاهر من عدم نقضه بالشكّ عدم نقضه بالشّكّ المتعلق به تعلّقا فعليا لا تقديريّا ولا ريب انّ الشّكّ المتعلق بالفعل باليقين الفعلى متاخّر عن اليقين وان كان الشكّ التقديرى متقدما عليه مثلا الشكّ المتعلّق بالفعل ببقاء الطّهارة التى علم بتحققها من جهة خروج المذى او ما يحتمل كونه بولا متاخّر عن العلم بالطهارة وان كان الشّكّ المتعلّق بالطّهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدما على تلك الطهارة على انّ دعوى تقدم الشّكّ فى القسم الثّالث غير سديد لتاخّره عن حصول ما يحتمل كونه رافعا ومع ذلك فقول ابيجعفر (ع) لا يستيقن انه قد نام الى اخره بعد قول زوارة فى الصّحيحة المتقدمة فان حرّك فى جنبه شيئ وهو لا يعلم به حجّية الأستصحاب فى الصّورة المذكورة فكيف منع دلالة الأخبار على حجّية الأستصحاب فى غير القسم الأول وامّا ما يقال فى الجواب من انّ الشّكّ المتقدم هو الشك فى رافعيّة النّوع وامّا الشّك فى رافعيّة الشّخص فهو متاخّر عن اليقين بالشّخص ففيه انّ تقدم الشّك فى رافعيّة النّوع يستلزم تقدم الشّكّ فى رافعية الأشخاص خصوصا بعد تحقّقها بل الشكّ فى رافعيّة راجع الى الشّك فى رافعيّتها فلا يتم الجواب ثمّ ما ذكر من انّ النّقض ان اسند الى تمام علّته فى الصّور الثلاث كان نقضا لليقين باليقين والشّك فيه انّه لو صحّ ذلك لجرى فى القسم الأول ايضا اذ خروج البول وان كان مشكوكا فيه الّا انّ ناقضيّته امر معلوم وهو من جملة العلّة التّامة فيلزم منه عدم حجّية الأستصحاب فيه ايضا وان فرض تاخّر العلم بالنّقض عن فعل النّاقض جرى فيه ما ذكره على تقدير الأسناد الى الجزء الاخير ايضا الرّابع قد دلّت جملة من الأخبار على حجّية الأستصحاب فى موارد خاصّة كقوله كلّ ماء طاهر حتى تعلم انه قذر وفى اخر كل شيئ نظيف حتى تعلم انّه قذر وكتعليله فى صحيحة عبد الله بن سنان طهارة الثّوب المعار للذّمى بانّه اعاره طاهرا ولم يستيقن بنجاسته الى غير ذلك فانّ التأمّل فى سياقها يفيد انّ التّعويل على الأستصحاب فيها ليس لخصوصيّة تلك الموارد بل لكون الأستصحاب فى نفسه طريقا معتبرا فيلزم منه حجّيته فى ساير الموارد ويشكل بانّ الظّهور المدّعى ان كان ظهور ارادة فهو غير واضح وان كان ظهور ثبوت فهو غير معتبر لانّ الشّان فى جميع انواع القياس او اكثرها كذلك ثم اعلم انّ الرّوايتين الأوليين تدلان على اصلين الاول ان الحكم الاوّلى للمياه او الأشياء هو الطّهارة ولو بحسب الظّاهر عند عدم العلم بالنّجاسة وهذا لا تعلّق له بمسئلة الأستصحاب وان تعلّق به جملة من احكامها الثانى انّ هذا الحكم مستمرّ الى زمن العلم بالنجاسة وهذا من موارد الأستصحاب ثم قضية عمومها عدم الفرق بين الشّك فى عروض المتنجس او تنجيس العارض او العلم بالعروض واشتباه مورده بين افراد غير محصورة لانّ الظّاهر من العلم هو العلم التّفضيلى او الاجمالى الّذى يكون قريبا اليه كما فى الشّبهة المحصورة ولو بمساعدة الشهرة وما دلّ على اراقة الأنائين المشتبهين

ونحو ذلك فالرّوايتان تدلان على حجّية الاستصحاب فى الموارد الثّلاثة احتج من فضل بين الشّك فى عروض القادح والشّك فى قدح تعارض بانّ المستند حجّية الاستصحاب انّما هو الاخبار وانّما تدلّ على حجّيته فى المقام الأوّل بدليل ورودها فى جزئيات مواردها فيبقى الحكم بحجّيته فى المقام الثّانى تحكّما لخلوّه عن الدّليل والجواب المنع من اختصاص دلالة الرّوايات بالمقام الاول بعد تسليم اختصاص المستند فيها بل المفهوم من اطلاقها عدم الأعتذار بالشك فى طروّ الرافع مطلقا وان كان اطلاق الحكم فى المقام الثّانى مفيدا بما سنذكره حجّة الفاضل السبزوارى مع جوابها قد تبيّنت مما ذكرناه فى ذيل الأخبار فلا نطيل بالاعادة حجة المحقق الخوانسارى انّ ما يدلّ على حجّية الأستصحاب امران الأخبار وقضاء شغل الذّمة بوجوب تحصيل العلم بالبرائة وهما انّما ينهضان بحجّيته فى الأحكام الّتى ثبت استمرارها الى غاية معيّنة فى الواقع غير مشروط بالعلم بها وشك فى حصولها سواء كانت تكليفيّة او وضعيّة وشمول الدّليل الاوّل لهما ظاهر وكذا شمول الثّانى للاربعة التّكليفيّة واما شموله للأباحة والوضعية فباعتبار استلزامها لها بوجوب الاعتقاد بثبوتها الى غاياتها وجوابه المنع من اختصاص دلالة الدّليل الأوّل اعنى الأخبار بما ذكره كما سبق التّنبيه عليه وهو كاف فى اثبات ما اخترناه وان سلم قصور ما عداه عنه حجّة القول السّابع انّ بقاء الحكم التكليفى يدور مدار دليله من التّوقيت وعدمه ومن افادة لفظه للتكرار وعدمها فليس الحكم بالبقاء حيث يحكم به هناك من الأستصحاب فى شيئ فالموقّت يدلّ على بقاء الحكم فى الوقت بالخطاب المفيد للتوقيت وغير الموقت ان افاد التكرار كالنّهى المطلق على المشهور دلّ على بقائه ايضا بالنّص وان لم يدلّ عليه كالامر المطلق على ما هو المعروف كان قضيّته ان يكون ذمة المكلّف مشغولة به حتى يأتى به فى اىّ زمان كان اذ نسبة الأزمان اليه متساويه ولا تعلّق له بالاستصحاب وامّا الأحكام الوضعيّة فالأستصحاب فيه حجة عملا بالأخبار الدّالّة على عدم جواز نقض اليقين بغيره والجواب انّ الشّيئ المشكوك فى بقائه ان كان من شأنه البقاء فى زمان الشّكّ لو لا طروّ المانع جرى فيه الاستصحاب سواء كان حكما وضعيّا او تكليفيّا او غيرهما والّا لم يجر كما انّ الحكم الوضعىّ قد يكون من شأنه البقاء كذلك الحكم التّكليفى قد يكون من شانه البقاء سواء فى ذلك المطلق والموقت وما دلّ منه على التكرار وغيره مثلا لو دلّ الدّليل على وجوب اتمام الصّوم الى اللّيل ما لم يمنع منه مانع شرعىّ كالحيض والمرض الّذى يضرّ به الصّوم والسّفر الشرعى بعد الوصول الى حدّ التّرخّص ثم حصل الشّك فى انّ الصّفرة التى تريها المرئة فى غير عادتها حيض ام لا وان الضّرر اليسير فى المرض او المشكوك فيه يبيح للأفطار ام لا وانّ السّفر الى اربعة فراسخ من السّفر الشّرعى ام لا وانّ خفاء الأذان بمجرّده حدّ للتّرخّص ام لا فيصّح ان يستصحب فى هذه الموارد ونظائرها بقاء وجوب الصّوم الثّابت قبل وقوع هذه المذكورات وكما يصّح هنا ان يستصحب فى ذلك عدم المانع كذلك يصّح ان يستصحب بقاء الوجوب والتزام صحّة الأستصحاب فى الأول دون الثّانى تحكم واضح ومثل ذلك ما لو شكّ فى جواز تناول محرّم للتّداوى

وترك واجب لأستلزام فعله ضررا ماليا ونحو ذلك وكلّ حكم لا يكون من شانه البقاء لو لا المانع لا يستصحب عند الشّك فى بقائه وان كان وضعيّا كخيار العيب وحق الشّفعة فظهر بطلان ما ذكره من الأطلاق فى المقامين ثمّ ههنا فوائد الاولى الشّك فى عروض القادح وقدح العارض كما يتحقق فى الأستصحاب كذلك يتحقّق بالنّسبة الى اصل البرائة واصل الأباحة والكلّ حجة فى المقامين لكن حجّيتها فى المقام الاوّل ثابتة فى حق المجتهد والمقلّد مع العجز عن استكشاف الحال وبدونه ما لم يرجع الى الأدلّة كالشّكّ فى ورود النّاسخ ووقوع التخصيص والتّقييد فيرجع الى القسم الاتى وامّا حجّيتها فى المقام الثّانى فمقصورة على المجتهد ومن فى حكمه ممن تعذر عليه الرّجوع الى المجتهد ومشروطة بالفحص عن المعارض وعدم مصادفته وبالجملة فحكمها كحكم ساير الأدلّة فكما لا يجوز لغير المجتهد العمل برواية او اية مطلقا ولا له مع عدم الفحص عن المعارض كذلك لا يجوز لغير المجتهد العمل بالاصول المذكورة فى مقام الشّكّ فى قدح المعارض مطلقا ولا له مع عدم الفحص عن المعارض ولو جعلنا حجّيتها بالنّسبة الى ذلك ايضا مطلقا لما وجب على العوام الرّجوع الى العلماء ولا على العلماء الرّجوع الى الأدلّة وبطلان ذلك ضرورى والمعتبر من الفحص هنا ما يعتبر منه فى ساير الأدلّة ومنه تعيين ماهيّة القادح مع امكانه فلو علم انّ الغناء حرام وشكّ فى تعيين ماهيّته مع التمكن منه لم يكن له التمسّك فى حلّية كلّ صوت يحتمل عنده ان يكون منها باصل الاباحة وهكذا الثانية كما يثبت بالأستصحاب بقاء مورده كذلك يثبت به لوازمه الشّرعيّة المترتّب عليه من غير توسّط امور عادية وان كان ترتّبها مخالفا للأستصحاب والمراد بالتّرتب ما يتناول ترتب المشروط على الشّرط كترتّب صحّة الصّوم على استصحاب عدم الجنابة وترتب المسبب على السّبب كترتب وجوب الأنفاق على استصحاب الزّوجيّة واحترزنا بذلك عن الأحكام الغير المترتّبة على الأمر المستصحب فانّها لا تثبت باستصحابه وان كانت من لوازمها الشّرعيّة كطهارة الملاقى لاحد المشتبهين فانّها وان استلزمت شرعا طهارة ما لاقاه منهما لكنّها ليست من احكامها المترتّبة عليها فلا يثبت باستصحابها وبالجملة الّذى يثبت بالأستصحاب على ما يستفاد من اخبار الباب بقاء مورده وما يترتب عليه اولا من احكامه الشّرعيّة فيثبت باستصحاب الطّهارة بقائها فيترتّب عليه صحّة الصّلوة المأفىّ بها معها وحصول البرائة بها فقوله لا تنقض اليقين بالشّك يعطى البناء على قضية السّابق واثبات ما يترتّب عليه من احكامه الشّرعيّة وامّا بالنّسبة الى ترتب الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على الأمور العادية المترتّبة على الأمر المستصحب فالحقّ عدم الحجّية اذ ليس فى اخبار الباب ما يدل على حجّية الأستصحاب بالنّسبة الى الاثار العادية بل هى موقة لتفريع الأحكام الشّرعيّة دون العادية وان استتبعت احكاما شرعيّة فلا يحكم بطهارة متنجس وقع فى موضع يستصحب فيه بقاء الماء لأنّ الماهية انّما يكون بالملاقات وهو امر عادى لا يثبت حدوثه باستصحاب بقاء الماء الثالثة يشترط فى جريان الأستصحاب بقاء موضوعه بالاعتبار الّذى هو بحسبه موضوع فان كان موضوعا باعتبار الحقيقة اعتبر

بقائها ولا يقدح فيه زوال الاسم وان كان باعتبار المسمّى اعتبر بقاء التّسمية ولا يجدى مع زوالها بقاء الحقيقة ولا يلزم العلم بالبقاء واقعا بل يكفى ثبوته فى الظّاهر ولو بالاستصحاب وموضوع هذا الاستصحاب ليس نفس الموضوع ليلزم الدّور بل مادة الموضوع فى استصحاب حقيقية الصّورية ومعروضة باستصحاب عوارضه المعتبرة فى التّسمية وبقائهما معلوم ولو فرض الشّك فى بقاء المعروض فى القسم الثّانى استصحب ايضا كما فى القسم الاوّل وبالجملة فمحصّل هذا الشّرط ان يتحد الموضوع بالأعتبار الّذى هو بحسبه موضوع فلو تعدد الموضوع يتعدّد الحقيقة فيما موضوعه الحقيقة او المسمّى لم يجرو ان اتحدت المادة فى الأوّل والحقيقة فى الثّانى فالاوّل كالحطب المتنجّس اذا استحال رمادا او دخانا والماء المتنجّس اذا استحال فاكهة وبخارا والغذاء المتنجّس اذا استحال جزء لحيوان طاهر الى غير ذلك والثّانى كانقلاب الخمر خلّا وانتقال الدّم من ذى النّفس الى غيره على وجه لا يضاف حقيقة الّا اليه كما فى القمّل والبعوضة والا جرى فيه الأستصحاب كالدّم المنتقل الى جوف الطّاير والشّاة ونحوهما فيستصحب حكمه السّابق من طهارة ونجاسة والفرق بين المقامين انّ عروض النّجاسة العرضية على الأعيان المتنجّسة انّما هو باعتبار كونها اعيانا لاقت نجاسة برطوبة ولا مدخل للأسم فى ذلك بخلاف لحوق النّجاسة والتّحريم للخمر والدّم من ذوى النّفس فانّ لحوقهما لهما انّما باعتبار كونهما خمرا ودما لذى النّفس لأنّ ذلك هو العنوان الّذى اعتبره الشّارع فى اثبات الحكم فصّح انّ موضوعيّة الاوّل باعتبار الحقيقة والثانى باعتبار المسمّى ثم الاصل فى هذا الاشتراط هو انّ الاصل فى حجّية الأستصحاب فى امثال هذه الموارد الاخبار وهى انّما تساعد على حجّيته مع بقاء موضوع الحكم على الوجه الّذى هو موضوع الحكم لا مع انتفائه لدلالتها على ما عرفت على حجّية الأستصحاب فيما يكون من شانه البقاء لو لا طروّ المانع وليس من مقتضى الحكم المتعلّق بعنوان مخصوص او عين مخصوصة تعدّيه الى عنوان اخر او عين اخرى ويؤيّده ملاحظة موارده الّتى وردت تلك الأخبار فى بيانها ويؤكدّه ملاحظة السّيرة المستمرّة الجارية فى الامثلة المذكورة ونظايرها فاتّضح ممّا حقّقناه انّ الحكم بطهارة الخمر وحلّيتها من حيث الأنقلاب وبطهارة الدّم من حيث الأنتقال على ما مرّ على حسب الاصل وان كان الحكم بطهارة محلّ الخمر المتنجّس بملاقاتها تبعا لها على خلاف الأصل ولهذا يقتصر فيه على مورد النّصّ وهو انقلابها خلا ولو فرض الأنقلاب فى الهواء وبين الماء الكثير او حال الجمود لم يكن فى حكمها المذكور ما يوجب الخروج عن مقتضى الأصل سواء كان الى الخلّ او الدّبس او غيرهما فما ذكره بعض الاجلاء من انّ قضيّة الاستصحاب نجاسة فقيع الزّبيب بالغليان لثبوتها له حال العنبية فيستصحب مما لا وجه له على ما ذكرناه وكذا ما تخيّله بعضهم من انّ عموم اخبار الباب ما يتناول ما اذا حصل اليقين بشيئ ثم عاد شكا لانّه ان اريد تناولها له باعتبار كونها يقينا بالشّيئ ففيه انّ الظّاهر من نقض اليقين بالشّك نقض ما هو يقين حال النّقض لا ما كان يقينا قبله وقد مرّ توضيحه فى مسئلة المشتق وان اريد استصحاب حكم ذلك اليقين فهو وان كان

يقينا فعليّا الّا ان اليقين السّابق لم يقتضيه مطلقا بل ما دام ثابتا فلا سبيل الى استصحابه بعد ذلك اليقين لزوال المقتضى وامّا الأعمال الواقعة على حسب ذلك المتيقن حال حصوله فلا يحكم بفسادها بمجرد زواله كما لو تيقّن ملك شيئ فباعه او اوقفه ثم شكّ بمضى البيع او الوقف ويؤيّده قوله (ع) لانّه حين فعله كان اذكر وقس على ذلك زوال الظّن حيث يعتبر كما فى عدد الركعات ثم الوحدة المعتبرة فى المقام هى الوحدة العرفية لمساعدة ظاهر الأخبار الّتى هى الاصل فى المقام عليها فحيث يكون موضوعية الموضوع باعتبار الحقيقة لم يقدح تعدّدها بحسب العقل ما دامت باقية على وحدتها العرفية كما فى الحبوب المتنجّسة اذا صارت دقيقا والعجين المتنجّس اذا صار خبزا وكما فى صيرورة متنجّس الدّبس خلّا والحطب فحما والطّين خزفا واجرا والماء ثلجا ونحو ذلك فانّ الحقيقة وان تعدد فى المذكورات عقلا نظرا الى تعدّد فصولها المتقومة بها الموجبة لتعدّد الحقيقة الّا انّها بحسب العرف تعدّ حقيقة واحدة وتعدّ الاختلاف الطّارى عليها من باب الأختلاف فى الصّفات وان اختلفت الأسامى عندهم بحسب اختلافها فانّ الأسم قد يزول ولا يزول حقيقة المسمّى وذلك حيث يكون التّسمية بازاء الحقيقة مع صفة من صفاتها شطرا او شرطا فتزول التّسمية بزوال الصّفة بخلاف الحقيقة

القول فى القياس

فصل اختلف اصحابنا فى حجّية القياس المنصوص العلّة فالمعروف بينهم انّه حجّة فيتعدّ الحكم الى موارد العلّة وذهب بعضهم كالسّيّد الى المنع وقد وقع النّزاع هنا فى مقامين الاول انّ التعليل بالعلّة المضافة الى الاصل كقولنا حرمت الخمر لاسكارها هل يقتضى عدم مدخلية الأضافة فى العلّة كاضافة الأسكار الى الخمر فتكون العلّة هو الامر المطلق المتحقّق فى بقية موارده اولا فيكون الثّابت هو غلبة المقيّد المقصور على اصل الاسكار المخصوص بالخمر والنّزاع على هذا لفظى لغوىّ والثّانى انّه اذا ثبت عليّة امر لحكم فى مورد من غير ان يكون لخصوص المورد مدخل فيه فهل يثبت علّيته له فى ساير موارد ثبوته فيتعدى الحكم اليها اولا بل يقتصر به على مورد الثّبوت والنّزاع على هذا عقلى معنوى ويظهر من العلّامة اختصاص النّزاع بالمقام الأوّل مشعرا بنفيه على المقام الثّانى وحكى فى المعالم عن السيّد مخالفته فى المقام الثّانى وكيف كان فالمختار فى المقام الاوّل ظهور اللّفظ فى علية المطلق وفى المقام الثانى لزوم تحقق الحكم فى موارد تحقق العلّة لنا على الأوّل قضاء العرف فانّ المفهوم من نحو حرمت الخمر لأسكارها انّ العلّة فى التحريم هى الأسكار المطلق المتحقّق فيها من غير ان يكون للخصوصيّة مدخل فى ذلك وكذا الخال فى نظائره الا ترى انّ قول الطّبيب لا تاكل هذا الشّيئ لانّه حارّ او يابس يدلّ عرفا على المنع من اكل كلّ حارّ او يابس دون خصوص الشّيئ المذكور حجة الخصم انّ اضافة الاسكار الى ضمير الخمر تفيد التّقييد بها وعليّة المقيّد لا تستلزم عليّة المطلق وايضا الاسكار اسم معنى واضافته يفيد الاختصاص فيكون مفاد التّعليل عليّة الأسكار المختصّ بالخمر فلا يتعدّى الى اسكار غيرها والجواب انّه لا كلام فى انّ علّة تحريم الخمر الاسكار

المقيّد بها واختصّ بها بمعنى عدم مشاركة اسكار غير الخمر فى حرمته وانّما الكلام فى انّ علّته هل هو من حيث كونه اسكارا مطلقا او مقيّدا وقد عرفت انّ المتبادر منه عرفا هو الأوّل فيجب التّعويل عليه ولنا على المقام الثّانى انّه اذا ثبت عليّة امر لحكم عليّة تامّة وجب ثبوته فى جميع موارده اذ لو انفكّ عنها لكان امّا من جهة اشتراطه بامر غير حاصل كعدم حصوله فى ذلك المورد او عدم حصول امر اخر فيه فيلزم عدم تماميّة العلّة وقد فرضناها تامّة اوّلا فيلزم تخلف المعلول عن علّته التّامّة وكلاهما متّضح الأستحالة احتج السّيّد بانّ علل الشّرع انّما تنبأ عن الدّواعى الى الفعل او عن وجه المصلحة فيه وقد يشترك الشّيئان فى صفة واحدة ويكون فى احدهما داعى الى فعله دون الاخر مع ثبوتها فيه قال وهذا باب فى الدّواعى معروف واذا صحّت هذه الجملة لم يكن فى النّصّ على العلّة ما يوجب التخطّى والقياس وجرى النّص على العلّة مجرى النّص على الحكم فى قصره على موضعه هذا كلامه على ما حكاه فى المعالم ودلالته على المخالفة فى المقام الثّانى غير واضحة اذ محصّل كلامه انّ تأثير الشّيئ ممّا يختلف باختلاف المحالّ والموادّ فقد يؤثر الشّيئ فى محلّ دون اخر وفى مادة دون اخرى وهذا صالح للتّنزيل على المنع فى المقام الاوّل لحمله على المنع من استلزام عليّة العلّة للحكم فى موارد عليّتها له فى ساير الموارد سواء حمل العلّة فى كلامه على العلّة التّامّة او النّاقصة او الأعمّ فيعتبر العليّة على الأوّل بالنّسبة الى الامر المقيّد بالمورد الخاصّ ولا ريب انّ عليّتها مع انضمام الخصوصيّة تامّة وتعتبر على الاخرين بالنّسبة الى الأمر المطلق وعلى المنع فى المقام الثّانى بحمله على المنع من استلزام عليّة العلّة للحكم فى مورد عليّتها له فى غيره مع تسليم كونها علّة تامّة للحكم المطلق لكن وضوح فساد الثّانى يمنع من تنزيل كلام مثله عليه فيتعيّن الحمل علّى الأول وربّما كان فى كلامه تلويحات اليه وكيف كان نقول انّ علل الشّرع على ضربين الأوّل العلل المجعولة فى الشّرع عللا واسبابا لأحكام مخصوصة كعليّة الحدث لوجوب الطّهارة وشبه ذلك وهذا النّوع من العلل معرّفات لا عللا حقيقيّة لحصرها فى الأربع وليس هى منها الثّانى العلل الّتى هى منشأ الحكم وجهات حسن تشريعه كاسكار الخمر وهى علل حقيقيّة اذ مرجعها الى العلّة الغائية فانّ المقصود من تحريم الخمر حفظ المكلّف عن السّكر وفساد العقل اذا عرفت هذا فنقول اذا كانت العلّة المنصوصة من القسم الثانى دار الحكم مدارها اينما وجدت كما عرفت تتمة القياس بالطّريق الاولى هو القياس الّذى تكون علّة الحكم فى الفرع اقوى من الأصل ولا بدّ فى الحجّية من العلم بها ويكونها كافية فى ثبوت الحكم وبتحققها فى الفرع ولا يكفى مجرّد الظن باصل العلّة او بتماميّتها او بتحقّقها فى الفرع ما لم يكن باحد الظّنون المعتبرة

القول فى الاجتهاد والتقليد

مقدمة الأجتهاد لغة تحمل الجهد والمشقة فى تحصيل امر وعرف عرفا بتعاريف اعرفها ما ذكره الحاجى وتبعه جماعة من انّه استفراغ الفقيه الوسع فى تحصيل الظّن يحكم شرعىّ فالأستفراغ جنس ويخرج بتقييده بالقيود المذكورة استفراغ غير الفقيه واستفراغه بغير الوضع واستفراغه فى غير تحصيل الظّن او فى تحصيل الظّن بغير الحكم الشّرعى

فصل ينقسم المجتهد الى مطلق ومتجزّى قالوا والمراد بالمجتهد المطلق من له ملكة تحصيل الظّنّ فى جميع الأحكام والمتجزى من له ملكة البعض خاصّة ويشكل تعذّر تحصيل الظّنّ فى جميع الاحكام عادة لقصور الأدلّة احيانا فالأولى ان يقال بجملة من الأحكام يعتدّ بها اذا عرفت ذلك نقول امّا المجتهد المطلق فلا ريب فى انّ ظنونه الذى ادّى نظره الى حجّيتها حجّة فى حقه وحق مقلّديه مع وجود ساير الشّرايط وهو اجماعىّ بل ضرورى ويدلّ عليه مضافا الى ذلك العقل والنّقل امّا الأوّل فلانّ انسداد باب العلم المعلوم بالوجدان وبقاء التّكليف بالأحكام المعلوم بالضّرورة يوجبان عقلا جواز تعويل العالم على ظنّه بالبيان الّذى سلف وتعويل غيره عليه دفعا للتّكليف بما لا يطاق وامّا النّقل فلقوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وتفسيره فى جملة من الأخبار بالائمة (ع) لا ينافى عمومه لجوازان يكون ذلك من باب بيان الفرد الأكمل والاظهر دون التخصيص وقوله جل اسمه انّ الّذين يكتمون ما انزلنا من البيّنات الاية فانّ ترك الكتمان يتحقّق بابراز الحكم بطريق الفتوى والزّاوية ووجوبه يدل على وجوب القبول والّا لكان هذرا وعبثا وقوله تعالى (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ) الى قوله (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) فانّ الانذار كما يكون بطريق الرّواية كذلك يكون بطريق الفتوى واطلاقه يدلّ على مقبوليّته بالوجهين ولا يقدح عدم حجّية الأول فى حق العامى والثّانى فى حق المجتهد لخروجه بالاجماع وغيره فيبقى الاطلاق سليما فى الباقى وقد تقدّم الكلام فى هذه الايات وكالأخبار الدّالّة على ذلك منها قول ابى جعفر (ع) لابان بن تغلب اجلس فى مسجد الكوفة وافت النّاس فانى احيب ان يرى فى شيعتى مثلك وعن الصّادق عليه‌السلام من علّم خيرا فله اجر من عمل به قلت فان علّمه غيره يجرى ذلك قال ان علم النّاس كلّهم جرى له قلت فان مات قال وان مات فانّه بعمومه يتناول الفتوى والرّواية وعن الرّضا عليه لسّلم يقال للفقيه يعنى يوم القيمة يا ايّها الكافل لايتام ال محمّد (ص) الهادى ضعفاء محّبيهم ومواليهم قف حتى نشفع لكلّ من اخذ منك او تعلّم منك فيقف فيدخل الجنّة ومعه فئام وفئام وفئام حتى قال عشرا وهم الّذين اخذوا عنه علومهم واخذوا عمّن اخذ عنه الى يوم القيمة فانه كسابقه يعمّ الأخذ بطريق الفتوى والرّواية لكن يشكل بانّ تعميمها الى الفتوى يستلزم جواز تقليد الأموات كما يدلّ عليه قوله (ع) عمّن اخذ عنه الى يوم القيمة وهذا غير مرضىّ عند الاكثر ويمكن دفعه بانّ المراد من اخذهم عمن اخذ ما يعمّ الفتوى والرّواية وتعليم كيفيّة الاستنباط يتخصّ الأخذ بالفتوى بحال الحيوة جمعا بينه وبين الوجوه الاتية فى محلّها وفى مقبولة عمر بن حنظله انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فلترضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما يحكم الله استخفّ وعلينا رد والرّاد علينا رادّ على الله وهو على حدّ الشّرك بالله بناء على تعميم الحكم الى ما يتناول الفتوى ولا ينافى ذلك ورودها فى مقام المنازعة لانّ المتداعيين قد يتفقان فى الموضوع ويختلفان فى الحكم من غير بصيرة فيكتفيان بالفتوى من غير حكومة وقريب منها رواية ابى خديجة قال بعثنى ابو عبد الله (ع) الى اصحابنا فقال قل لهم ايّاكم اذا وقعت بينكم او دعوى خصومة او تدارى بينكم فى شيئ من الأخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفسّاق اجعلوا بينكم رجلا

ممّن عرف حلالنا وحرامنا فانّى قد جعلته قاضيا الحديث الى غير ذلك وانكار بعض من لا تحقيق له من الفرقة الموسومة بالأخبارية حقيقة امر الأجتهاد بالكلّية لزعمهم انّ الأخبار قطعيّة المتن والدّلالة فلا سبيل الى الاخذ بالظّنون الأجتهادية مكابرة بيّنة ومباهلة جليّة وهل هو الّا قول زور او كلام صدر من غير شعور ولقد اغنى فى فساده العيان عن اقامة الحجّة عليه والبرهان وتشبّثهم فى ذلك بما ورد فى الكتاب العزيز من الذّم على اتّباع الظّن وما ورد فى الاخبار من النّهى عن القول براى مدفوع بان الذّم على اتّباع الظّن فى اصول الدّين او الظّن الّذى لا دليل على جواز اتباعه فانّ اتّباع الظّن الّذى قام دليل قاطع على وجوب اتباعه اتّباع لذلك الدّليل القاطع عند التحقيق دون الظّن وقد سبق الكلام فى ذلك والرّاى عبارة عن القول بالهوى والتّشهىّ من القياس والاستحسان فانّ الأخذ بالكتاب والسنة او ما يرجع اليهما لا يسمّى قولا بالرّاى ومثل ذلك منع البعض من جواز التّقليد وسيأتى الكلام فيه فصل واما القسم الثّانى وهو المتجزّى فقد وقع البحث فيه فى مواضع الاول فقد اطبق المحققون ظاهرا على امكان بلوغ النّاظر فى الأحكام الشّرعية درجة من العلم بحيث يتمكن من معرفة بعض الأحكام دون بعض وهذا هو الحقّ بدليل وقوعه المعلوم بالوجدان الثانى فى حجّية ظنّه فى حقه وهو موضع خلاف بين القائلين بامكانه ونسب الى الاكثر القول بحجّية والظّاهر انّه وهم وكيف كان فقد استدلّوا بوجوه الاول انّ المتجزّى اذا استفرغ وسعه فى مسئلة فقد ساوى المجتهد المطلق فيها وقصوره عن غيره لا مدخل له فى معرفة تلك المسئلة وح فكما جاز للمجتهد المطلق التعويل على نظره فكذلك المتجزّى والجواب انّه قياس مستنبط لجواز ان يكون لعموم القدرة مدخل فى جواز التّعويل عليه الثانى انّ قضيّة انسداد باب العلم وبقاء التّكليف يعيّن التّعويل على الظّن ولا ريب انّ المتجزى اذا حصل له الظّن على خلاف ظنّ المجتهد المطلق كان ظنّه عنده وهما ضرورة انّ رجحان احد النّقيضين يستلزم مرجوحيّة الاخر فيتعيّن عليه الأخذ بظنّه والجواب انّ انسداد باب العلم انّما يوجب جواز التّعويل على الطّرق الظّنّية كما عرفت لا على مطلق الظّن فى الأحكام الثالث انّ ما دلّ من الكتاب والسّنة على حجّية الأدلّة المقرّرة فى حق المجتهد المطلق يدلّ بعمومه على حجّيتها فى حق المتجزّى ايضا والجواب منع العموم ولو سلّم فهو معارض بظهور بعضها بالمجتهد المطلق بالمعنى الّذى ذكرناه حجة القول بالمنع وجوه منها استصحاب ما كان وظيفته قبل التجزىّ من التّقليد اذ لا قطع بارتفاعها به وهذه الحجّة مبنيّة على القول بحجّية الاستصحاب ولو عند الشّكّ فى قدح العارض وفيه انّه اخصّ من المدّعى ومنها انّ المتجزى غير عالم بالحكم اذ لا قطع له بحجّية مؤدّى الظّنّ فشأنه الرّجوع الى المجتهد المطلق لانّ ذلك وظيفة الجاهل ويشكل بمنع كلية الكبرى اذلا اجماع فى رجوع مثل هذا الجاهل ومنها انّ صحّة اجتهاد المتجزّى مبنيّة على صحّة اجتهاده فى جواز التّجزى وصحّة اجتهاده فيه مبنيّة على صحّة اجتهاده فى المسائل فيدور والجواب امكان ان يكون مجتهدا مطلقا فى الاصول دون الفقه فلا دور والتّحقيق فى جواز تعويله على ظنّه وعدمه رجحان امارة التّقليد فى حق المتجزّى قضاء لحكم الأستصحاب وامّا من بلغ متجزّيا فالأدلّة متعارضة فى حقه وقضيّة ذلك التّخيير فى مورد التّعارض ولو عجز عن الأجتهاد

فى مسئلة التّجزّى رجع الى المجتهد المطلق ولا يجوز له استفراغ الوسع قبل رجوعه او بعد فتوى المجتهد المطلق بعد الجواز الثالث فى حجّية فطره فى حق غيره والحق عدم حجّية مع التمكن من الرجوع فى المجتهد المطلق للأصل ويظهر من رواية ابى خديجة المتقدمة بناء على ما فهموا منها جواز المرافعة اليه فى الحكومات وهو يستلزم جواز المرافعة اليه فى الفتوى ايضا فى ما يظهر من الأصحاب لكن قد عرفت ضعف الرّواية سندا ودلالة وعدم نهوضها دليلا وحجّة فصل يعتبر فى المجتهد المطلق ان يكون متمكنا من استنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة وذلك يتمّ بامور منها معرفة اللّغة والنّحو والتّصريف لانّ من جملة الأدلّة الكتاب والسّنة وهما عربيان لا يمكن معرفة معاينهما الّا بالعلوم المذكورة بمقدار الحاجة ويدخل فى معرفة اللغة معرفة المعانى العرفية فى زمن النّبى (ص) والأئمة (ع) وزاد بعضهم معرفة المعانى والبيان لتوقف معرفة جملة من النّكات الأدبيّة عليه وهو حسن ومنها ما يبتنى صورة الأستدلال عليه من الباحث المنطقيّة تمييزا بين صحيح الدّليل وفاسده وربّما يقل الحاجة اليها لانّ الغالب فى مقام الأستدلال صورة الدّليل على هيئة الشّكل الاول او القياس الأستثنائى وكلاهما متضحا الانتاج فيندر موارد الأحتياج ومنها معرفة ما يتوقف عليه حجّية الأدلّة من علم الكلام كوجوده تعالى وعلمه وحكمته ورسالة الرّسول وخلافة اوصيائه وحجّية اقوالهم وقد يتوقف العلم ببعض الأحكام على معرفة بعض مباحث الأمور العامّة او الجواهر والأعراض ومنها علم الأصول لانّ مقاصد الفقه نظرية مستنبطة من ادلّة مخصوصة فلا بدّ من تعيين تلك الأدلّة ومعرفة طرق الاستنباط منها وقد وقع النّزاع فى كثير من مباحثها فيتوقّف معرفتهما على معرفة مداركهما والمتكفّل لذلك علم الأصول ومنها معرفة حجّية الكتاب والسّنة وجملة من المدارك الفقهيّة ووجوه التّرجيح عند التّعارض ومنها معرفة احوال الرّجال ولو بالرّجوع الى الكتب المعتمدة لانّ ما بايدينا ليست باجمعها معتبرة فيتوقف معرفة ما هو معتبر وما ليس بمعتبر عليه ومن زعم انّ اخبار الكتب الأربعة قطعيّة الصّدور فقد خالف الوجدان ومنها معرفة الادلّة الشّرعيّة من الكتاب والسّنة والأجماع والعقل فعلا او قوّة قريبة منه كما هو ظاهر ومنها ان يكون له قوّة يتمكّن به من ردّ الفروع الى الأصول على وجه يعتدّ به عند اهل الصّناعة وهى المعبر عنها بالقوّة القدسيّة وتشخيصها منوط بمراجعة اهل الخبرة ومنها ان يكون عالما بجملة يعتدّ بها من الأحكام فعليا بحيث يسمّى فى العرف فقيها وهذا الشّرط ذكره بعض افاضل متاخّرى المتاخرين والتحقيق انّ الملكة المعتبرة فى الأجتهاد المطلق لا تحصل غالبا الّا بالممارسة المستلزمة للفعلية المذكورة فهى طريق الى حصول الملكة غالبا لاشترط فى الأعتداد بها نعم لا يبعد اعتبارها فى صدق اسم الفقيه عرفا فصل التّحقيق انّ لله تعالى فى كل واقعة حكما معيّنا فى الواقع والمجتهد ان ادركه فقد اصاب والّا فقد اخطأ وانّه غير اثم فى خطائه لنا على اصل التّخطئة وجوه منها اجماع اصحابنا الأماميّة على ذلك ومنها تواتر الأخبار ودلالتها على انّ لله فى كلّ واقعة حكما معيّنا وهى وان كانت مختلفة الألفاظ الّا انّها مشتركة الدّلالة على ما ذكرنا فهى متواترة بالمعنى ومنها انّه قد تقرّر عند العدلية انّ احكامه تابعة لمصالح واقعيّة

فى مواردها لاحقة لذواتها او لوجوه واعتبارات طارية عليها وحينئذ فما من واقعة الّا ولها حكم معيّن يتوقّف تعلّقه بالمكلف على زوال جهله ولا فعلى بالحكم الواقعى الّا هذا ومنها انّه لو اصاب كلّ مجتهد لزم الجمع بين المتنافيين وهو قطعه بالحكم مادام ظانّا والقطع والظّن متنافيان لا يتواردان على محلّ واحد ولا يلزم ذلك على المخطئة لتغاير المحلّ عندهم اذ مورد الظّن نفس الحكم ومورد القطع وجوب البناء عليه او مورد الظّن الحكم الواقعى ومورد القطع الحكم الظّاهرىّ وهما متغايران فصل اذا رجع المجتهد عن الفتوى انتقضت فى حقه بالنسبة الى مواردها المتاخّرة عن ومن الرّجوع قطعا وهو موضع وفاق ولا فرق فى ذلك بين ان يكون رجوعه من القطعى الى الظّنى او عن احدهما الى مثله ولا بين رجوعه عن الحكم الواقعى الى الظّاهرى او العكس او عن احدهما الى مثله ولا بين تذكره لمدارك قطعه او ظنّه السّابق وبين عدمه وان احتمل ان يقال فى ما لو لم يتذكّر انّه يبنى على مقتضى قطعه ما لم يعارضه مستند اقوى لانّه لا يقتصر عن نقل الأجماع لكنّه لو عول على هذا الأحتمال خرج عن محلّ البحث لأنّ الكلام على تقدير الرّجوع وامّا بالنّسبة الى مواردها الخاصّة الّتى يبنى فيها قبل رجوعه عليها فان قطع ببطلانها واقعا فالظّاهر وجوب التّعويل على قطعه عملا باطلاق ما دلّ على ثبوت الحكم المقطوع به وكذا لو قطع ببطلان دليله واقعا وان لم يقطع ببطلان نفس الحكم كما لو زعم حجّية القياس فافتى بمقتضاه ثم قطع ببطلانه لقطعه بانّ حكمه الواقعى حال الافتاء لم يكن ذلك ولانّ ثبوت الحكم الشّرعىّ يتوقف على قيام دليل ثابت الحجّية فان انكشف عدم الدليل انكشف عدم الحكم وفى الحاق القطع بقول المعصوم (ع) المحتمل للتّقية فى المقامين كما قد يستكشف عنه فى بعض اقسام الأجماع وجهان وان لم يقطع ببطلانها ولا ببطلانه فان كانت الواقعة عمّا يتعين فى وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى فالظّاهر بقائها على مقتضاها السّابق فيترتّب عليها لوازمها بعد الرّجوع اذا الواقعة الواحدة لا تتحمّل الأجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم الدّليل عليه ولئلّا يؤدّى الى العسر والحرج لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأى واحد فيؤدّى الى الأختلال فيما يبنى منه عليها من الأعمال ولئلّا يرتفع الوثوق فى العمل من حيث انّ الرّجوع فى حقّه محتمل وهو مناف للحكمة الداعية الى تشريع حكم الأجتهاد ولا يعارض ذلك بصورة القطع لندرته وشذوذه ولأصالة بقاء اثار الواقعة اذ لا ريب فى ثبوتها قبل الرّجوع بالأجتهاد ولا قطع بارتفاعها بعده اذ لا دليل على تأثير الأجتهاد المتاخر فيها فانّ القدر الثّابت من ادلّة جواز الأعتماد عليه بالنّسبة الى غير ذلك فيستصحب وامّا عدم جريان الاصل بالنسبة الى نفس الحكم حيث لا يستصحب الى المورد المتاخّرة عن زمن الرّجوع فلمصادمة الأجماع مع اختصاص مورد الاستصحاب على ما حققناه بما يكون قضيّة البقاء على تقدير عدم طروّ المانع وليس بقائه بعد الرّجوع منه لأنّ الشّكّ فيه فى تحقق المقتضى لا فى طروّ المانع فان العلّة فى ثبوته هى ظنّه به وكونه مؤدّى نظره وقد زالت بعد الرّجوع فلو بقى الحكم بعد زوالها لاحتاج الى علّة اخرى وهى حادثة فيتعارض الاصلان اعنى اصالة بقاء الحكم واصالة عدم حدوث العلة وكون العلّة هنا اعداديّة واستغناء بعض الحوادث فى بقائها عن علّتها الأعداديّة غير مجد لأنّ الأصل

بقاء الحجّة لثبوتهما عند الحدوث فتستصحب ولا يتوجّه مثله فى استصحاب بقاء الاثار وبعد الرجوع فانّ المقتضى لبقائها حينئذ متحقق وهو وقوع الواقعة على الوجه الّذى ثبت كونه مقتضيا لأستتباع اثارها وانّما قوله فى مانعيّة الرّجوع فيتوجّه التّمسّك فى بقائها بالأستصحاب وبالجملة فحكم رجوع المجتهد فى الفتوى فيما مرّ حكم النّسخ فى ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخّرة عنه وبقاء اثار موارده المتقدمة ان كان بها اثار وعلى ما قرّرها فلو بنى على عدم جزئية شيئ للعبادة وعدم شرطيته فاتى بها على الوجه الّذى بنى عليه ثم رجع بنى على صحّة ما اتى به حتى انّها لو كانت صلوة وبنى فيها على عدم وجوب السّورة ثم رجع بعد تجاوز المحلّ بنى على صحّتها من جهة ذلك او بنى على صحّتها فى شعر الأراتب والثّعالب ثمّ رجع ولو فى الأثناء اذا نزعها قبل الرّجوع وكذا لو بنى على طهارة شيئ ثم صلّى فى تلافيها ورجع ولو فى الأثناء وكذا لو تطهّر بما يراه طاهرا او طهورا ثم رجع ولو فى الاثناء فلا يلزمه الأستيناف وكذلك القول فى بقيّة مباحث العبادات وساير مسائل العقود والأيقاعات فلو عقل واوقع بصيغة يرى صحّتها استصحب احكامها من بقاء الملكيّة والزّوجيّة والبينونة والحرمة وغير ذلك ومن هذا الباب حكم الحاكم والظّاهر انّ انتقاضه بالرّجوع موضع وفاق ولا فرق بين بقاء حكم فتويه التى فرع عليه الحكم وعدمه فمن الاوّل ما لم ترافع اليه المتعاقدان بالفارسيّة فى النّكاح فحكم بالزّوجيّة او فى البيع فحكم بالنّقل والملكية فانّ فتويه التى يتفرّع عليها الحكم وهى صحّة ذلك العقد يبقى بعد الرّجوع ومن الثانى ما لو اشترى احد المتعاقدين لحم حيوان بقول الحاكم بحلّيته فترافعا اليه فحكم بصحّة العقد وانتقال الثّمن الى المشترى ثم رجع الى القول بالتحريم فانّ الحكم بصحّة العقد وانتقال الثّمن الى البايع يبقى بحاله ولا يبقى الحكم بحلّيته فى حق المشترى بحاله وهكذا وقد يتخيّل انّ الحاكم اذا حكم بطهارة ماء قليل لاقاه نجاسة وما اشبه ذلك ثم رجع لم ينتقض حكمه بالطّهارة بالنّسبة الى ذلك الماء للأجماع على انّ الحكم لا ينتقض بالرّجوع وهو غير جيد لأنّ المراد بالحكم هناك ما يتعلّق بالدّعاوى والمرافعات ولهذا لا يلزم متابعته فى الحكم بالطّهارة ولو كانت الواقعة مما لا يتعيّن اخذها بمقتضى الفتوى فالظّاهر تغيّر الحكم بتغيّر الأجتهاد كما لو بنى على حلّية حيوان فذكى ثم رجع بنى على تحريم المذكّى منه وغيره او على طهارة شيئ كعرق الجنب من الحرام فلاقاه ثم رجع بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرّجوع وبعده او على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من ارضعته ذلك ثم رجع بنى على تحريمها لأنّ ذلك كلّه رجوع عن حكم الموضوع وهو لا يثبت بالأجتهاد على الأطلاق بل ما دام باقيا على اجتهاده فاذا رجع ارتفع كما يظهر من تطيّر ذلك بالنسخ وامّا الأفعال المتعلّقة بالموضوع المتفرعة على الأجتهاد السّابق فهى فى الحقيقة امّا من مشخّصات عنوان الموضوع كالملاقات او من المتفرعات على حكم الموضوع كالتّذكية والعقد ولا اثر لها فى بقاء حكم الموضوع وربّما امكن التّمسك فى بقاء الحكم فى هذه الصّور بلزوم الجرح وارتفاع الوثوق فى العمل الّا انّ ذلك مع انتقاضه بصورة الجهل والنّسيان والتّعويل على الظّواهر الّتى ينتقض حكمها عند ظهور الخلاف لا يصلح بمجرّده دليلا امّا الاوّل فلانّ الجرح المقتضى لسقوط التّكليف قد يكون شخصيا فيدور سقوط التكليف به مدار ثبوته وقد يكون

نوعيّا وهذا وان لم يكن سقوط التّكليف به دائر مدار ثبوته لكن يعتبر تحقّقه فى النّوع غالبا والا فما من تكليف الّا وقد يتحقّق الحرج على بعض تقاديره وانتفاء الغلبة فى مقام معلوم وامّا الثّانى فوجه استحسانى لا ينهض دليلا وانّما تمسّكنا بذلك فى المقام السّابق على وجه التّاييد لا الأستدلال ومما قررنا يتّضح الحال فيما لو بنى فى الفروض السّابقة على التّحريم او النّجاسة ثم رجع فانه يبنى على مقتضى رجوعه لكن لا يبعد القول بتحريمه لا من جهة بقاء حكم الموضوع بل من جهة انّ التذكية صدرت منه حال عدم الأعتداد بها فى فتواه فى التحليل فلا يعتدّ بها بعد الرّجوع للأصل وكذا لو عقد على من يحرم عليه فى مذهبه ثم رجع فلا يستحلّها بذلك العقد وامّا لو بنى على الفتوى ولكن لم يبن عليها فى خصوص الواقعة اما لعدم علمه بها او لعدم تذكّره فيها للفتوى كما لو تزوج بمن ارضعته عشر رضعات وهو يقول فيها نبشر الحرمة او بعدمه وام يعلم بالواقعة او لم يتذكّر لفتويه فيها الّا بعد الرّجوع ففى البناء على مقتضى الفتوى السّابقة وعدمه وجهان يبتنيان على انّ الاحكام المستنده الى الأجتهاد هل يثبت فى حق صاحبه مطلقا او مع نبائه فى مواردها عليها فيعتبر علمه بها مع تذكره لفتويه فيها والثّانى اقرب اقتصارا فيما خالف الليل على موضع اليقين وممّا يؤيدّه او يدلّ عليه انّ الأحكام الثّابتة بالاجتهاد احكام ظاهريّة وهى لا تثبت الّا مع الجهل والغفلة وممّا قررنا يظهر حكم التقليد بالمقايسة فان المقلّد اذا رجع مجتهده عن الفتوى او عدل الى من يخالفه حيث يسوغ له العدول او بلغ درجة الأجتهاد وادّى نظره الى الخلاف فانّه يتصور فى حقه الصّور المذكورة ويجرى فيه الكلام المذكور تتمة اذا افتى المفتى لمقلّديه بحكم ثم رجع ففى وجوب اعلامه اياهم بذلك وجهان بل قولان يدلّ على الوجوب ظاهر قوله تعالى (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) وقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى) وانّ فى ترك اعلامهم اغراء لهم بالجهل وترك لهم فيما هو باطل عنده ويدلّ على نفيه الأصل واستنباط المقلّد فى عمله الى طريق شرعى وهو استصحاب عدم الرّجوع فلا يجب ردعه كما لو قلّد مجتهدا اخر يخالفه فى المذهب وجريان طريقة السّلف على الظّاهر على خلاف ذلك وتعذّره غالبا لانتشار المقلّدين ولو قيل بالفرق بين ما لو قطع بالبطلان يجب الأعلام بقدر الامكان وبين ما اذا لم يقطع به فلا يجب كان قريبا ثم ما يقع من المقلّد بين رجوع المفتى وبين علمه برجوعه مما يأتى به على وجه للتقليد السّابق هل يلحق بما لو وقع منه قبل الرّجوع او لا وجهان وقضية الادلّة الّتى قررناها فى المبحث السّابق تعيين الاوّل ولو سهى المجتهد فى تعيين مؤدى نظره فعمل بغيره لم يعتدّ به مطلقا قضاء لحكم الاصل من بقاء الحكم الثابت فى حقّه بالاجتهاد ولعدم كون السّهو من الطّرق المعتبرة وكذا لو سهى المقلّد فى الحكم الثّابت فى حقه بالتقليد ومثله ما لو سهى فى اصل الأجتهاد او التقليد ولا يتعيّن على المقلّد حينئذ ان يأخذ بقول من يوافق زغمه السّابق للأصل

القول فى التقليد

مقدّمة التّقليد لغة تعليق القلادة فى العنق وعرفوه عرفا بالاخذ بقول الغير وينبغى ان يراد بقوله فتواه فى الحكم الشّرعى ولو ابدل به لكان اولى فان هذا هو المعنى المتداول فى العرف المبحوث عنه فى المقام ويخرج الأخذ بقول الراوى والشّاهد وحكم الحاكم واخذ الاعمى بقول الغير فى معرفة الوقت والقبلة فانّ شيئا من ذلك لا يسمّى تقليدا وان

اطلق على الاخير فى لسان الفقهاء فصل لا ريب فى جواز التّقليد لغير المجتهد مع عدم حضور المعصوم للقطع ببقاء التّكليف بالأحكام وانسداد طريق تحصيلها فى حقّه بغير طريق التقليد غالبا ولجريان طريقة السّلف عليه من غير نكير ولانّ فى امر الكلّ بالأجتهاد حرجا على الأنام والزاما بما فيه اخلال بالنّظام ولقوله تعالى ولينذروا قومهم المتناول للانذار بطريق الفتوى ايضا وللاخبار المستفيضة الدالّة صريحا وفحوى منها قول ابيجعفر (ع) لأبان بن تغلب اجلس فى مسجد الكوفة وافت النّاس فانى احّب ان يرى فى شيعتى مثلك وامّا المجتهد فلا يجوز له تقليد غيره فى المسائل الشّرعيّة الّتى اجتهد فيها اجماعا على ما حكاه بعضهم وامّا المسائل الّتى لم يجتهد فيها مع تمكّنه من الأجتهاد فالحق عدم جواز التقليد فيها ايضا وان كان قد قلّد فيها قبل الأجتهاد ولا اظنّ انّ احدا من اصحابنا يخالف فى ذلك وامّا المسائل الّتى يتردّد فيها فان كان تردّده لعدم امعان النّظر فى ادلّتها فلا يجوز ايضا مع تمكّنه وجوازه مع عدم امكانه وان كان تردّده بعد امعان النّظر لتكافؤ الادلّة فى نظره فالحكم التخيير او طرحها والرّجوع الى الأصول الظّاهريّة ولا يجوز له التّقليد ايضا كما انّه يجوز له التقليد فى المسائل الّتى لا سبيل له الى الأجتهاد فيها كمباحث اللّغة لكن جواز التقليد فيها من حيث الظّن لا التعبّد هذا كلّه فى المجتهد المطلق واما المتجزّى بناء على جوازه فلا يبعد الحاقه بالمجتهد المطلق بالنّسبة الى المسائل التى يتمكّن من الاجتهاد فيها لا سيّما مع عدم احتمال التّخيير بين ذلك وبين التقليد وكيف كان فالحكم يدور مدار نظره او نظر من يرجع اليه فى ذلك وامّا التقليد فى اصول الدّين فقد اختلفوا فيها فقيل بتحريمه ووجوب النّظر وقيل بجوازه وقيل بوجوبه وتحريم النّظر والمراد بالتّقليد هنا معناه المعروف اعنى الاخذ بقول الغير من غير حجّة ومعنى الأخذ بقوله هنا الألتزام به اذا كان مفيدا للاعتقاد فيرجع النّزاع الى انّ طريق تحصيل الأعتقاد المعتبر فى اصول الدّين هل هو منحصر فى النّظر فلا يجوز الأعتماد على الأعتقاد الحاصل من التّقليد او لا يجوز النّظر او لا ينحصر فى احدهما بل يتخيّر بينهما وانّما اعتبرنا حصول الاعتقاد بالتقليد للاجماع على انّ الايمان لا يتحقّق بدونه ولم يعتبر خصوص القطع ليتمّ على القول بكفاية الظّن ولا ريب انّ كلا من النّظر والتّقليد طريق فى نفسه الى تحصيل الأعتقاد وان اعتبر بلوغه مرتبة القطع وكون الاعتقاد فى حدّ ذاته غير مقدور لا ينافى لانّه مقدور بواسطة القدرة على اسبابه من نظر او تقليد وترك النّظر فيما يؤدّى الى التّشكيك فاتّضح مما قرّرنا انّه لا سبيل الى ما يقال من انّ حصول الأعتقاد من قول الغير امر غير اختيارى فلا يصّح التّكليف به لما عرفت من انّه اختيارى بواسطة كون اسبابه اختيارية ولا الى ما يقال من انّ مرجع هذا النّزاع الى اشتراط القطع فى الأصول وعدمه فان اعتبرناه تعيّن القول بعدم جواز التقليد لما عرفت من انّ التقليد قد يفيد القطع فصل محل التقليد فى الاحكام الفرعيّة ما لا علم للمقلّد بها من غير حجة التقليد اذا كانت مما يحتاج اليها المقلّد فى العمل سواء كانت من المباحث المحرّرة فى الاصول كمسائل التقليد او لا كمسائل الفقه ومثلها مسائل علم الاخلاق وانّما اعتبرنا عدم علمه بها من غير جهة التّقليد احترازا من الاحكام المعلومة عنده بضرورة او اجماع او دليل قاطع ولو بالمال كما فى المتجزّى العالم بحجيّة ظنّه ونظره فانّه لا سبيل الى

التقليد فيها وكذا لو علم ببطلان ما افتى به مفت بالخصوص ولم يتعيّن عنده احد الأقوال المخالفة له فيقلّد غيره فى غيره وان كان مفضولا او ميّتا مع الانحصار وانّما يتعيّن التّقليد فى حق المقلّد حيث لا يتمكن من العمل بالاحتياط والّا تخيّر بينه وبين التقليد فانّ التحقيق انّ الأخذ بالاحتياط مسلك اخر يغنى عن الأجتهاد والتّقليد فى كثير من مواردهما والحصر فيهما كما وقع عن البعض لا مأخذ له والادلّة الدّالّة على وجوبهما لا تدلّ على تعيينهما بالنّسبة الى الأخذ بهذه الطّريقة وحصول البرائة فى العمل بها فى مواضعها قطعىّ بل نقول قضيّة الأصل الأبتدائى هو لزوم السّلوك بطريق الأحتياط بقدر الأمكان تحصيلا للبرائة اليقينيّة عن الشّغل الثّابت بالضّرورة الدّينيّة لكن وسعة الشّريعة الصّحة قضت بعدم تعيينه لأدائه الى الضّيق والعسر تصور كثير من النّاس عن اداء قليله وامّا سقوطه بالكلّية فلا شاهد عليه بل وفى بعض الأخبار دلالة على عدمه نعم لا بدّ للعامل بهذا الطّريق من علمه بحصول التّخلّص به ولو بالتّقليد ان كان من اهله لئلا يؤدّى الى التشريع وليحصل به اليقين بالبرائة من الشغل المقطوع به ثم انّ موارد العمل مختلفة منها ما يمكن فيها الاحتياط ومنها ما لا يمكن ولا بدّ من معرفتها وكيفية العمل اجتهادا او تقليدا فصل يعتبر فى انعقاد التقليد شرائط يرجع بعضها الى المستفتى وبعضها الى المفتى وبعضها الى الحكم المفتى به امّا الشرايط المعتبرة فى المستفتى فامور منها ان يكون عاقلا حال التّقليد لعدم الأعتداد بفعل المجنون ومنها ان يكون بالغا اذ لا عبرة بتقليد الصّبى وان كان مميّزا ان جعلنا افعاله تمرينيّة ولو جعلناها شرعيّة صحّ ومنها ان لا يكون مجتهدا متمكّنا من استنباط الحكم على الوجه المعتبر ومنها ان يكون عالما بجواز تقليد من يرجع اليه ومنها ان يكون مؤمنا حال التقليد اذا كان المفتى مؤمنا فلا عبرة بتقليد الكافر والمخالف له لعدم كونه اخذا بقوله حقيقة لكونه على خلاف معتقده وامّا الشّرايط المعتبرة فى المفتى فمنها الاسلام والايمان اذا كان المستفتى مؤمنا للاصل ولعدم ما يدلّ على حجّية نظره لاختصاص بعض الأدلّة بالمؤمن وانصراف اطلاق البواقى اليه ومنها ان يكون بالغا فلا عبرة بفتوى الصّبى لعدم شمول الأدلّة له ومنها العدالة فلا يعتبر فتوى الفاسق لجواز قوله بخلاف معتقده او تقصيره فى الأجتهاد فلو علم بتحرّزه عن التقصير فى الأجتهاد والقول بخلاف المعتقد مطلقا او فى خصوص الفتوى فوجهان من الشّك فى حجّية قوله ومن انّ العدالة انّما تعتبر للوثوق بالامرين وكلاهما منفيان والحقّ انّ العدالة شرط فى الأستفتاء لا فى الأفتاء لأنّ اية النبأ انّما تدلّ على منع قبول النّبأ الفاسق نبأ على شمولها للفتوى كما هو الظّاهر لا على منع الأفتاء وامّا المفتى الغير العادل اذا لم يتصف بعد بالفسق فالوجه الحاقه بالعادل لعدم اتصافه بالفسق واقعا وامّا مجهول الحال فالوجه الحاقه بالفاسق كما فى الرّواية ولو تعذّر الوصول الى فتوى العادل مطلقا جاز التّعويل على فتوى الفاسق مع الضّرورة وحصول الظّنّ بعدم تقصيره وموافقة قوله لمعتقده ومنها ان يكون ضابطا فلا عبرة بفتوى من تكثر عليه السّهو الّا مع الامن منه فيما يرجع اليه ووجهه واضح ممّا مرّ فى الخبر الواحد ومنها ان يكون مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد غيره وان كان عالما بالحكم

عن طريق معتبر كالمقلّد والمتجزّى والقاطع بالحكم اقتصارا فيما ثبت الأشتغال به وهو التّقليد على ما يقطع فيه بحصول البرائة وهو تقليد المجتهد المطلق ومنها ان يكون حيّا فلا يجوز تقليد الميّت مع امكان الرّجوع الى الحىّ على ما هو المعروف بين اصحابنا خلافا لشاذ فاجاز الرجوع اليه مطلقا والأقوى هو الأوّل لنا وجوه الاوّل الاصل السّالم عن المعارض لعدم شمول الأدلّة الدّالّة على حجّية فتوى المفتى للمفتى الميّت فانّ منها الأجماع وانتفائه فى محلّ الكلام واضح ومنها الضّرورة وتندفع بالرّجوع الى الحىّ مضافا الى ثبوت المرجح اعنى اليقين بالبرائة ومنها اية اهل الذكر واية الانذار وحديث ابان ومنها الاخبار الدّالّة بفحواها على حجّية فتوى من افتى النّاس بعلم وكلّها ظاهرة فى الحىّ الثانى الأجماع المنقول على المنع حكاه غير واحد من اصحابنا الثالث انّ التقليد هو الأخذ بما هو قول المفتى وانما يصدق الاخذ حقيقة مع ثبوت الرّاى حال الاخذ ضرورة انّ المقيّد يزول بزوال قيده ويشهد له عدم جواز الاخذ بما رجع عنه فانّ الوجه فيه عدم صدق الأخذ بفتواه حينئذ وثبوت رايه الثّابت حال الحيوة بعد موته ممنوع من وجهين الاول انّ طريق اثباته منحصر بالأستصحاب وهو لا يجرى فى المقام لتغيّر الموضوع فانّه كان فى حيوته لاحقا له وهو نوع مخصوص اعنى كونه انسانا وبعد الموت تزول عنه هذه الحقيقة لزوال الحيوانية الّتى كانت من مقومات حقيقة الانسانية الثانى انّ اكثر معتقدات المجتهد ظنّية وبعد الموت لا يبقى له ظنّ بل امّا ان يصير جاهلا بالحكم بالكلّية او ينكشف له الواقع ويعلم بحقيقة الحال امّا مطابقا لما ظنّه او مخالفا له والعلم الظّاهرى كما يحتمل الموافقة لظنّه السّابق كذلك يحتمل المخالفة ولا سبيل الى تعيينه ويشكل بانّ دعوى زوال ظنون المجتهد بالموت وانكشاف الواقع له مما لا قاطع عليه من عقل ولا نقل نعم ينكشف ذلك له فى القيمة لكن البحث فى تقليده قبل قيامها سلّمنا لكن الأعتقاد الرّاجح المتحقّق فى ضمن الظّن مما يمكن بقائه بموافقة العلم الطّارى له فيستصحب بقائه لعدم القطع بزواله اذ التقدير جواز موافقة علمه لظنّه وزوال تجويز النّقيض لا يقدح فى حجّيته لانّ حجية الظّن باعتبار ما فيه من الأعتقاد الراجح دون تجويز النّقيض والعبرة فى البقاء والحدوث فى الاستصحاب الى الظّواهر العرفية دون التّدقيقات الحكميّة ولا خفاء فى انّ الأعتقاد المانع من النّقيض عرفا هو الأعتقاد المانع السّابق عليه مع زيادة قوة اثرت فيه المنع فحكمه حكم اللّون الضّعيف اذا تكامل واعترته الشدّة فانّ العرف يرى انّ الشّديد هو الضّعيف السّابق مع لحوق تكامل وشدة به ولا ريب انّ حجّية الاستصحاب سمعيّته فيجرى حيث ما يحكم بوحدة الشّيئ فى الحالين عرفا حجة القول بجواز تقليد الميّت امور منها الأصل ومرجعه الى استصحاب جواز تقليد الثّابت حال الحيوة وهذا قد يعتبر وصفا للمفتى نظرا الى كونه ممن ثبت جواز تقليده حال الحيوة فيستصحب وقد يعتبر وصفا لقوله نظرا الى كونه مما ثبت جواز التّقليد فيه حال الحيوة فيستصحب وحيث انّ الوصف الاول من عوارض النّفس والثّانى من عوارض القول القائم بها لم يلزم من انعدام الحيوة انعدام موضوع الحكم لينافى جريان الاستصحاب والجواب انّ القدر الثّابت فى حيوته هو جواز تقليد معاصريه له لامتناع تحقّق الجواز فى حق

المعدومين فمنع الأستصحاب لتعدّد الموضوع ولو قرّر الأستصحاب فى الحجّية اعنى كونه بحيث يجوز العمل به عند تحقّق الشّرايط جاز ثبوته فى حق المعدومين الّا انّ مجرّد الجواز لا يكفى فى الحكم بالثبوت فانّ الادلّة انّما تساعد على الاثبات فى حق المعاصرين فقط ولو اقتصر فى التّمسّك بالأصل على اثبات الجواز فى حق من عاصر المجتهد ثم امرار تقليده بعد موته لدفعناه بانّ الأحكام اللّاحقة لموضوعات خاصّة باعتبار كونها موضوعات خاصّة لا تستصحب بعد زوالها كما مرّ تحقيقه فى محلّه ولا خفاء فى انّ الايان والاحيان كدالّة على المقام انّما تدلّ على جواز تقليد الحىّ فتختصّ موردها بحال الحيوة فلا تستصحب الى تاله الموت والأجماع الثابت هنا اما كاشف عن صحّة تلك الظواهر او مستنده اليها فلا يزيد معنادها على مفادها ومثله الكلام فى الضرورة والضّرورة الى التّقليد انّما ينهض حجّة اذا قطعنا النّظر عن تلك الادلّة لابتنائها على انسداد باب العلم واما مع انفتاحه بقيام تلك الأدلّة فلا سلّمنا لكن الشّهرة العظيمة المؤيّدة بالأجماع المنقول المعتضدة باصالة الاشتغال قد قدحت فى التّعويل على الأصل هنا فلا سبيل الى التّمسك به مضافا الى ما مرّ ذكره انفا فى الدّليل الثّالث وبهذا يظهر الجواب ايضا عن ظاهر بعض الرّوايات الدّالّة على جواز الأخذ بقول الميّت قد مرّ التّنبيه عليه عند بيان حجّية فتوى المجتهد ومنها ما ذكره بعض المعاصرين من انّ قول الميّت مفيد للظّن فى حق العامى وكلّ ما يفيد الظّن فى حقّه فهو حجّة امّا الصّغرى فمعلومة بالوجدان وامّا الكبرى فلانّها قضيّة انسداد باب العلم فى حقه مع علم ببقاء التّكليف بالاحكام والجواب منع انسداد باب العلم فى حقّه فانّه يتمكّن من الرّجوع الى المجتهد المطلق الجامع لشرايط التّقليد والغالب وجوده فى كلّ عصر وتمكّن العامى من الرّجوع اليه مع انّ قضية كلامه عدم جواز تقليد الميّت مع عدم حصول الظّن بقوله وهذا التّفصيل ممّا لم يذهب اليه ذاهب على الظّاهر ومنها انّ التّقليد شرّع للأستكشاف به عن الحكم الشّرعىّ من حيث انّه تعويل على قول من يتبع الأدلّة وعرف مفادها حال كونه ممن له اهلّية ذلك وهذا مما لا يعقل لبقاء حيوة المتتبع وعدمه مدخل فيه فيتنقّح المناط ويثبت الجواز فى الحالين وايضا اذا ثبت انّ ما ادّى اليه نظر المفتى هو الحكم الشّرعى وانكان بالنّظر الى الظّاهر لزم ثبوته مطلقا فانّ حكم الله فى الأولين والاخرين سواء او لانّه لو ارتفع عند موت المفتى لاحتاج الى رافع شرعىّ فيكون ناسخا له وهو باطل اذ لا نسخ بعد النّبى (ص) اتفاقا والجواب امّا عن الأوّل فبمنع وضوح المناط لا سيّما بعد وجود الفارق الذى ذكرناه عن احاطة المتأخّر غالبا ممّا لا احاطة للمتقدّم به واما عن الثّانى فبانّ الاوّلين والاخرين انّما يتساويان فى الأحكام الواقعيّة دون الظّاهريّة كما يشهد به اختلاف الأحكام الثّابتة فى حق المختلفين فى الأجتهاد ومقلّدهم وامّا عن الثّالث فبانّ جواز تقليد المفتى مشروط ببقائه فزواله بزواله لا يكون نسخا كما فى انتفاء كلّ حكم مشروط بزوال شرطه واعلم انّ ما قرّرناه من المنع من تقليد الميّت انّما هو من تقليده الأبتدائى كما هو الظّاهر واليه ينصرف اطلاق كلام المانعين وامّا استدامة تقليده المنعقد حال حيوته الى حال موته فالحقّ ثبوتها وفاقا لجماعة للاصل لثبوت الحكم المقلّد فيه قبل موته فيستصحب الى ما بعده ولظاهر الايات

والأخبار الدّالّة على جواز التّقليد فانّ المستفاد منها ثبوت الحكم المقلّد فيه فى حق المقلّد مطلقا اذ لم يشترط فى وجوب الحدّ وبقاء المنذر والمستفاد من الأمر بمسئلة اهل الذّكر التّعويل على قولهم وقضيّة اطلاقه عدم الفرق بين بقائهم بعد التّعويل على قولهم وعدمه وكذلك الكلام فى البواقى ولما فى الالزام باستيناف التّقليد من الحرج او الضّيق على المقلّدين لكثرة ما يحتاجون اليه من المسائل لا سيّما مع تقارب موت المفتين وذهب بعض افاضل معاصرينا الى بطلان التقليد بموت المفتى واحتج عليه بانّ التّقليد لا يفيد معرفة الحكم الشرعى فى حق المقلّد وانّما يفيد جواز العمل به بالنّسبة الى الوقايع الخاصّة الّتى يلتزم فيها به فيكون التّقليد بالنّسبة الى كلّ واقعة تقليدا ابتدائيا ويمكن ان يستدلّ عليه ايضا باطلاق كلامهم فى المنع من تقليد الميّت وفى نقل الاجماع عليه فانّه يتناول التّقليد الأبتدائى والأستدامى والجواب اما عن الاوّل فبانّ المستفاد من ايات المقام واخباره جواز التقليد فى معرفة الأحكام الشّرعيّة بقول مطلق فيستلزم ثبوتها فى حق المقلّد بقول مطلق وهذا ايضا هو الظّاهر من الأجماع والضّرورة القائمين على جواز التّقليد وامّا قضيّة انسداد باب العلم فهى وان امكن نهوضها بضميمة اصل العدم على ما ذكره القائل المذكور لكن قد عرفت عدم ثبوته لقيام غيره من الأدلّة على جواز التّقليد وامّا عن الثّانى فيما عرفت من انّ اطلاق المنع من تقليد الميّت ينصرف الى التقليد الأبتدائى دون الأستدامى وهو ظاهر ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد او صار مجنونا مطبقا ففى الحاقه بالميّت فى الحكم السّابق وجهان اظهرهما ذلك لعوم بعض الأدلّة السّابقة وامّا الجنون الأدوارى والسّكر والأغماء فلا يقدح فى جواز التّقليد مطلقا على اشكال فى الاوّل ومنها ان لا يكون مجتهدا اخر افضل منه فى الفقه والورع فلا يجوز تقليد المفضول فى ذلك مع امكان الرّجوع الى الافضل وقد نسبه بعضهم الى الأصحاب مدّعيا عليه الاجماع ويدلّ عليه بعد الاصل ظاهر مقبوله عمر بن حنظلة الاتية فى اختلاف الحاكمين فانّ فيها الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما فى الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما حكم به الاخر فانّ ظاهرها عدم الأعتداد بحكم الاخر مطلقا فيدلّ على عدم جواز التّعويل على فتوية امّا لانّها داخلة فى اطلاق الحكم او لعدم ثبوت قائل بالفرق بين الحكم والفتوى فيتمّ المنع فيها بالأجماع المركّب وانّ العدول عن الأفضل الى المفضول عدول عن اقوى الامارتين الى اضعفهما وهو غير جايز وانّ من ادلّة جواز التقليد الأجماع والضروره وهما لا ينهضان الّا على جواز تقليد الأفضل ويشكل يمنع الأجماع لا سيّما بعد تصريح جماعة بالجواز والاصل مدفوع بعموم ايات المقام ورواياته فانّ المستفاد منها عدم تعيين الافضل فيتخير بين تقليده وتقليد المفضول والرّواية المذكورة بعد تسليم سندها واردة فى صورة التّعارض فى الحكم فلا تدلّ على عدم الاعتداد بحكم المفضول عند عدم المعارضة فضلا عن دلالته على عدم الاعتداد بفتويه مطلقا فانّ الحكم المذكور فى الرّواية غير الفتوى كما يشهد به سياقها وو الأجماع المدّعى على عدم الفرق ممنوع وحجّية التّقليد تعبديّة وليست منوطة بالظّن فلا يقدح قوة الظّن فى فتوى الافضل مع انّها على اطلاقها ممنوعة فانّ المقلّد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجّح فى نظره فتوى

المفضول والحجّة على جواز التقليد لا ينحصر فى الأجماع والضّرورة فلا يثبت المنع بمجرّد عدم قيامهما على جواز تقليد المفضول مع قيام غيرهما عليه كما عرفت على انّ الظّاهر من المانعين عدم جواز الرّجوع الى المفضول مع امكان الرّجوع الى الأفضل ولو بالرّجوع الى من يروى عنه الفتوى وهذا يؤدّى الى عدمه جواز التّعويل على فتوى احد فى زمن المعصوم وماة او به مع امكان الرّجوع الى الرواية عنه بطريق الاولويّة فيجب على المفتى حينئذ العدول عن ذكر الفتوى الى نقل الرّواية عند حاجة المستفتى ولا قائل به ظاهرا ورواية ابان بن تغلب السّابقة كالصّريح فى نفى ذلك والسّيرة المستمرة شاهدة على بطلانه مع ما فى تعيين الأفضل من الضّيق القريب من الحرج وبهذه الوجوه يمكن القدح فى كون الشّهرة المدّعاة فى المقام قادحة فى عموم الأدلّة فالقول بالجواز اذن اوضح وان كان المنع احوط وقد يخصّ المنع ببلد الأفضل ووجهه غير ظاهر لأمكان الأطلاع على فتاوى غير الحاضر بالرجوع الى النّقلة عنه والى كتبه الّتى حرّروها لبيان فتاويه نعم يتّجه ذلك فى الحكومات لتعذّر وصول غير اهل بلده اليه غالبا مع ما فى تاخير الحكومة اليه من الضّرر المنفى وكذلك الولايات حيث لا يوجد منه منصوبة على اشكال فى ترجيح منصوبه على تقدير وجوده لا سيّما اذا لم يكن اورع من المفضول ثم على تقدير المنع فهل يمنع من الرّجوع الى المفضول مطلقا فيلزم المقلّد بالتّفتيش والاستعلام او يخصّه بما لو علم بافضليّة البعض وجهان ظاهر الادلّة يقتضى الأوّل ثمّ على تقدير العلم بافضلية البعض فهل نمنعه من الرّجوع الى المفضول مطلقا او نخصّه بما لو علم بمخالفته الأفضل له فى الفتوى وجهان ايضا وظاهر بعض الأدلّة المذكورة يقتضى الأوّل ولو كان احد المفتيين افقه من الاخر والاخر اورع منه فالظّاهر التّخيير مع احتمال تقديم الأفقه لأنّ مدخليّة الفقه فى معرفة الحكم اكثر من مدخلية الورع فيها وهل العبرة فى الأفقه بان يكون افقه فى اغلب المسائل او يكفى كونه افقه ولو فى المسئلة الّتى يرجع فيها وجهان اظهرهما فى كلامهم هو الأول وقضيّة بعض الوجوه السّابقة هو الثّانى وعلى تقديره فالظّاهر تعيين الافقه فى البعض بالنّسبة الى البعض الذى موافقه فيه حتى انّه لو كان احدهما افقه فى مباحث الطّهارة والاخر فى مباحث التّجارة تعيّن تقليد كلّ منهما فيما موافقه فيه وتخيّر فى الباقى فى الرّجوع اليهما والى من يساويهما فيه ولو كان احدهما افضل فى بعض العلوم الّتى يتوقف عليها الاجتهاد كالعلوم العربيّة وعلم الأصول والرّجال فلا يبعد الحاقه بالأفقه من هذه الجهة لما فيه من مزيد بصيرة فى الفقه ولو كان الاخر افضل منه فى علم اخر من تلك العلوم لم يبعد الترجيح بزيادة الافضليّة ويكون ما فيه الأفضليّة ادخل فى الفقه كالأصول بالنّسبة الى النّحو والصّرف وامّا العلوم التى لا مدخل لها فى الأستنباط كعلم الهندسة والحساب فلا مدخل لها من حيث نفسها فى التّرجيح وقد يتحقق الافضلية فى الفقه باعتبار قوة الحفظ او الذّكاء او كثرة التّامّل او كثرة الأطّلاع او سعة الباع فى الفكر والتّصرف او اعتدال السّليقة او زيادة التّحقيق او التّدقيق او اقدميّة الأشتغال ومزيّة الأستيناس وقد يتحقّق التّعارض بين هذه الوجوه والتحقيق انّ المرجع فى ذلك كلّه الى ما يعدّ صاحبه افقه عرفا وضبطه على وجه يستغنى معه من الرّجوع اليه متعذّر على الظّاهر وكذلك الحال فى الأورعيّة فانّها قد يطّرد فى جميع الأحوال والأعمال وقد يختلف باختلاف

الأحوال والأعمال والمرجع الى ما ذكرناه ولو قلّد المفضول ثم وجد الأفضل ففى جواز العدول اليه بناء على المنع منه وجهان وكذا لو قلّد الأفضل ثم تسافل فصار مفضولا واعلم انّ الشّهيد الثّانى عدّ فى اوّل كتاب القضاء من الرّوضة فى شرايط الأفتاء الذّكوريّة وطهارة المولد والنّطق والكتابة والحريّة وادّعى الأجماع على الأولين والشّهرة على الأخيرين فيمكن ان يريد بالأفتاء القضاء وان يريد به مطلق الفتوى كما هو الظّاهر ثم على التقدير الثّانى فهل يعتبر هذه الشّرايط فى اعتبار فتواه مطلقا او بالنّسبة الى غيره خاصّة وجهان اظهرهما الثّانى ووجهه ظاهر وامّا الشّرايط المعتبرة فى الحكم المفتى به فمنها ان لا يكون معلوما للمقلّد بطريق اخر غير التقليد ومنها ان لا يكون المقلّد قاطعا بفساده ومنها كونه من المسائل الّتى يحتاج اليها فى العمل دون مسائل اصول الدّين ونحوها اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ومنها ان لا يكون مسبوقا فيه بتقليد مفت اخر وامّا بالنّسبة الى الوقايع الخاصّة التى التزم فيها بتقليده فموضع وفاق على الظّاهر وامّا بالنّسبة الى غيرها فمحلّ خلاف فذهب جماعة الى المنع فيه وربّما كان مستندهم اصالة بقاء الحكم المقلّد فيه فى حقه لثبوته بالتّقليد فيستصحب ولأستلزامه البناء على حكمين فى واقعتين يقطع بفساد احدهما فى احداهما ولانّ اية اهل الذّكر دلّت على جواز التّقليد عند عدم العلم بالحكم والمقلّد عالم بتقليده الاول والجواب انّ اصالة بقاء الحكم المقلّد فيه معارضة باصالة بقاء التّخيير قبل التّقليد وهى محكّمة عليها وانّ مبنى التقليد على الظّاهر فلا يقدح العلم الأجمالى بعدم ثبوت احد الحكمين وبانّ ادلّة التّقليد لا تنحصر فى الاية المذكورة نعم يشكل التّمسّك باصالة بقاء التّخيير فيما اذا كان القول الاخر حارثا بعد التّقليد اذ لا تخيير حينئذ وبالجملة فالمسئلة قويّة الأشكال جدّا والأحتياط لا ينبغى تركه ومنها ان يعلم كون المفتى مفتيا به بالفعل ولو بمعونة الأستصحاب فلا يجوز تقليده فيما علم رجوعه عنه والظاهر انّه موضع وفاق ولا فى ما لا يعلم باعماله النّظر فيه فصل يعرف اجتهاد المجتهد بالأختيار المفيد للعلم ويعتبر فى المختبر علمه بما يعتبر فى الأجتهاد ولو بتقليد من علم اجتهاده وبشهادة العدلين من اهل الخبرة او مطلقا فى وجه وبالاستفاضة المفيدة للعلم او بدونه بناء على حجّيتها كالبيّنة وبحكم معلوم الاجتهاد به بناء على تعميم مورد الحكم الى مثل ذلك كما هو الظّاهر وهذه الطّرق كلّها فى مرتبة واحدة واذا تعذّرت جاز له التّعويل على الظّنّ على التّفصيل الاتى لأنّ ذلك قضيّة انسداد باب العلم عند القطع ببقاء التّكليف ولا نتحاشى عن القول بجواز العمل بالظّن مع تعذّر الرّجوع الى فتوى الميّت المعلوم اجتهاده وامّا مع امكانه فوجهان ولعلّ اظهرهما العدم وحيث يقول على الظّن فلا بدّ من تقديم الأقوى فالأقوى مع تعذر المفتين ويتخير مع التّساوى فصل اذا قلّد المقلّد من ثبت عنده جواز تقليده فى جواز الرجوع الى مفت جاز له الرّجوع اليه وان كان من مذهبه عدم جواز الرّجوع اليه فمن قلّد الأفضل فى جواز الرّجوع الى المفضول مع التّمكن من مراجعة الأفضل جاز له الرّجوع الى المفضول فى بقيّة المسائل مع التّمكن وان كان من مذهبه عدم جواز الرّجوع الى المفضول حينئذ ومن قلد حيّا فى جواز تقليد الميّت

مع التمكّن من تقليد الحىّ جاز له تقليد الميّت فى بقيّة المسائل وان كان فى مذهبه عدم جواز تقليد الميّت حينئذ وذلك لمغايرة كل من مسئلتى جواز تقليد المفضول والميت لبقيّة المسائل فيجوز الأخذ فيهما او فى احداهما بقول الأفضل او الحىّ وفى غيرهما بفتاوى المفضول او الميّت فصل المعروف من مذهب الأصحاب انّ جاهل الحكم غير معذور الّا فى مقامين فى الجهر والأخفات وفى الأتمام فى محلّ القصر وكلامهم هذا يحتمل وجوها الاول انّ الجاهل وان لم يكن مقصرا غير معذور بمعنى انّ جهله لا ينافى فعلية الحكم فى غير المقامين وهذا على اطلاقه لا يتم على طريقة العدلية بقبح تكليف الغافل عقلا الثانى انّ الجاهل بقسميه غير معذور بالنّسبة الى الحكم الوضعى بمعنى انّ جهله لا يرفع الحكم الوضعى الّا فى المقامين وهذا الوجه وان امكن صحّته الّا انّ كلماتهم لا تساعد على ارادة التّخصيص بالوضعى الثالث انّ الجاهل المقصّر غير معذور فيما يلزمه من الأحكام تكليفية كانت او وضعيّة فى غير المقامين وهذا امتن من سابقه والوجه فى اطلاقهم القول بعدم المعذوريّة وضوح امر القيد مع مراعات ما هو الغالب فى المكلّفين من التّقصير فى تعلّم الأحكام ولا ريب انّ العلم الاجمالى بالتّكليف مع التّمكن من استعلام التفصيل كاف فى ثبوته على المكلّف عقلا ونقلا هذا كلّه بحسب الأصل وامّا عند قيام دليل على اشتراط ثبوت التكليف بالعلم التّفصيلى فلا اشكال ومنه يظهر وجه المعذوريّة فى المقامين لأنّ وجوبهما لما كان مشروطا بعلم المكلّف به تفصيلا لم يحكم بعصيان الجاهل المقصّر فيهما ولا ببطلان صلوته الا ان يكون تقصيره بحيث يفوت فى حقّه قصد القربة فيقوم البطلان من جهة فواتها خاصّة ولو فرض تحقّقها فلا ريب فى معذوريّته بالنّسبة الى مرحلة التّكليف ولا يخالف فى ذلك احد من العدليّة لكن لما كان الفرض نادرا اورد والكلام على ما هو الغالب واعلم انّ جماعة من اصحابنا صرّحوا بانّ النّاس فى امثال زماننا صنفان مجتهد ومقلّد وانّ عبادة الخارج من الطّريقين باطلة وظاهرهم البطلان وان كان غافلا عن وجوب تقليد المجتهد وشكّ بعد العمل فى المطابقة بل وان علم بها وذهب المحقق الأردبيلى الى الصّحة مع موافقة الواقع والتّحقيق انّ العامل اذا اتى بعبادة على كيفية مخصوصة فهناك صور عديدة منها ان يأتى بها عالما بشرعيتها كذلك بطريق معتبر كالأجتهاد والتّقليد ولا اشكال فى صحّة علمه حينئذ ما لم يعلم بالخلاف ومنها ان ياتى بالعمل بطريق لا يعلم باعتذاره شرعا ولا ريب فى بطلان العبادة حينئذ لفوات قصد القربة ومنها ان يأتى بالعمل عالما بشرعيّته بطريق غير معتبر فان استمرّ على ذلك الى ان مات فانّما حسابه على ربّه نعم ربّما يحتاج الى معرفة حكمه بالنّسبة الى ما يتعلق بما له او بوصيّته وان تنبّه واستبصر وجب عليه ان يطلب حكم الواقعة بطريق معتبر من اجتهاد او تقليد وحينئذ فلا يخلو امّا ان يعلم بموافقة عمله السابق لمعتقده اللّاحق او بمخالفته له اولا يعلم شيئا منهما فعلى الاوّل يحكم بصّحة عمله اذ التّقدير اشتماله على جميع ما يعتبر فيه حتى قصد القربة وعلى الثّانى لا اشكال فى بطلان عمله فيما لم يثبت افتقاد الجهل فيه وعلى الثّالث لا يبعد الحكم بالصّحة لا سيّما مع خروج الوقت عملا بالأخبار الدالّة على عدم العبرة بالشّك بعد الفراغ وبعد خروج الوقت

و لنتعرّض لأدلّة القوم فنقول احتج القائلون بمعذوريّة الجاهل بوجوه منها الأصل فان اريد به اصالة عدم اشتراط صحة العبادة بالأخذ من المجتهد فهو راجع الى الوجه الثالث وسيأتى وان اريد به اصالة برائة الذّمة عن تعيين الرّجوع الى المجتهد فان اريد ذلك مطلقا فسيأتى التّنبيه على ضعفه وان اريد ذلك بالنّسبة الى غير الملتفت فمسلّم كما نبهّنا عليه وان اريد عدم وجوب الرّجوع اليه بعد الألتفات بالنّسبة الى ما وقع من الأعمال قبله وان بقى محل التّدارك فممنوع اذ بعد انكشاف بطلان الطّريق لا بدّ من استعلام حال العمل ليتدارك على تقدير الفساد والسرّ فيه انّ الوظيفة الواقعيّة للعامى فى امثال زماننا وهو زمن انسداد باب معرفة الحكم الغير القطعىّ عليه بطريق معتبر غير التّقليد انّما هى الرّجوع الى المجتهدين فغفلته عن ذلك لا تسقط عنه ما كلّف به واقعا وامّا الاخبار الدّالة على عدم العبرة بالشّك بعد الفراغ او بعد خروج الوقت فهى واردة فى الشّك فى وقوع الفعل لا فى حكمه وتوضيح المقام انّ التّكاليف امور واقعية متعلّقة بمواردها الواقعية وهى مستفادة غالبا من الألفاظ وهى موضوعة بازاء معاينها الواقعيّة ولا مدخل للعلم والجهل فيها والامتثال للتّكليف الواقعى لا يتحقق الّا بالأتيان بمورده الواقعى وحيث انّه لا بدّ فى الكشف عن الواقع من طريق يعتمد عليه فالطرق المعتبرة امّا ان يكون اعتبارها واقعيا او ظاهريا مستندا الى اعتقاد المكلّف كونها طرقا معتبرة فمن القسم الأوّل العلم وما ثبت قيامه مقامه مطلقا او عند تعذّره وهذا النّوع من الطريق قد يستمرّ بقائه وقد يزول مع انكشاف الخلاف وعدمه فان استمرّ فالحكم واضح وان زال وانكشف الخلاف فلا ريب حينئذ فى عدم حصول الأمتثال للامر الواقعى فيجب التّدارك ان كان واجبا وبقى المحلّ فان قام دليل حينئذ على عدم وجوب التّدارك فذلك مستلزم لأحد امرين الاول التوسّع فى الأمر بجعله مشروطا بما اذا لم يتفق صدور ذلك من المكلّف فيكون المأتىّ به مسقطا للامر الواقعى او مانعا من تعلّقه لا امتثالا له الثانى التوسع فى الماهيّة المأمور بها بحيث تتناول المأتى ويندرج فى افرادها الواقعيّة ومن هذا الباب من تلبّس بالصّلوة قبل الوقت واتمّها فيه وصلوة من جهل النّجاسة ومن اتمّ فى موضع القصر جاهلا الى غير ذلك فانّ ما دلّ على صحّة الصّلوة فى هذه الموارد يدلّ على عدم شرطيّة الامر المتروك او عدم جزئيّته للماهيّة الواقعة عند طريان السّهو والجهل فالماهيّة الواقعيّة قد تختلف باختلاف احوال المكلّف من سهو او جهل او عدمهما كما انّها قد تخلف بحسب اختلاف احوال اخر كالقدرة والعجز والحضر والسّفر وان زال الطريق ولم ينكشف الخلاف كما لو ادى نظر المجتهد الى حجّية الشّهرة او الأجماع المنقول او الخبر الموثّق ثم شكّ وظن العدم فالمتّجه فى ذلك البناء على مقتضاه بالنسبة الى الأعمال السّابقة على الزّوال عملا باصالة بقاء اثر الطّريق السّابق فيما وقع من الاعمال على حسبه اذ لا دليل على زواله عنها بزوال الطّريق وقد مرّ التّنبيه على ذلك فى مسئلة رجوع المفتى عن فتواه ومن القسم الثّانى ما لو اعتقد المجتهد حجّية دليل غير معتبر واقعا او اعتقد العامى اهليّة رجل للفتوى مع انتفائها عنه واقعا فان لم ينكشف له بطلان الطّريق الى ان تعذّر التّدارك فلا ثمرة يعتدّ بها فى البحث

عنه وان انكشف قبله وجب عليه ان يطلب طريقا معتبرا من العلم وما فى حكمه فان وافق الطّريق السّابق اتّجه الحكم بالصّحة وان خالف مقتضاه لزمه التّدارك فيما لم يثبت معذورية الجاهل فيه ومنها تعسّر العلم بالمجتهد واستجماعه للشّرايط المعتبرة فى حقّ كثير من العوام فتعيينه للرّجوع ينافى الشّريعة السّمحة وقضيّة هذا البيان جواز الرّجوع الى غير المجتهد للغافل والملتفت وفساده ظاهر اذ لا عسر فى معرفة المجتهد غالبا ولو تعذر العلم به فالظّن طريق الى معرفته ومنها انّ المأمور به منى اوقع فى الخارج على وجهه لزم حصول الامتثال والخروج عن عهدة التكليف والأصل عدم مدخليّة كونه مأخوذا عن المجتهد وهذا الدّليل يتّجه فى حق الجاهل اذا لم يكن مقصرا بحيث ينتفى فى حقّه قصد القربة لعدم صحّة العبادة بدونه وامّا فى حق غيره فلا يتم اذا قلنا بعدم تعيّن الرّجوع الى المجتهد عليه وقد عرفت ما فيه احتج القائلون بعدم معذوريّة الجاهل ايضا بوجوه منها انّ التّكاليف معلومة الثّبوت بالضّرورة والاصل حرمة العمل فيها بغير العلم خرج العمل بقول المجتهد بالاجماع فيبقى غيره تحت عموم المنع والجواب انّه ان اريد بالعمل قوله موافقا لقوله ولو بعد العمل فهذا لا ينافى صحّة العمل مع الموافقة للتّقليد اللاحق وان اريد موافقته لتقليد مقارن فتحريم غيره فعلا فى حق الغافل غير معلوم ومنها انّ القول بمعذورية الجاهل تستلزم احد المحذورين امّا سقوط جلّ التكاليف او تاثير الامر الغير الأختيارى فى ترتب العقاب وعدمه والتّالى بقسميه فاسد امّا الملازمة فلانّا اذا فرضنا جاهلين بشرط واجب اصابه احدهما دون الاخر فامّا ان يستحقّا العقاب او لا او يستحقه احدهما دون الاخر وعلى الأوّل يثبت المطلوب وعلى الثّانى يلزم المحذور الاوّل لأنّ سقوط العقاب يستلزم سقوط الوجوب فيلزم سقوط جلّ التكاليف لأمكان تطرق الجهل الى كلّ فعل من افعال العبادات وشرايطها وعلى الثّالث يلزم المحذور الثّانى لأستواء الجاهلين فى الحركات الأختيارية وامّا بطلان الشقّ الاوّل من اللّازم فلانّ الألتزام بسقوط جلّ التّكاليف فى حق الجاهل لا يمكن الألتزام بها وامّا بطلان الشّق الثّانى فلانّ تجويز مدخليّة الأتفاق فى استحقاق الثواب والعقاب مما اتّفقت كلمة العدليّة على فساده والجواب انّ الجاهل بالشّرطيّة ان كان ملتفتا لأحتمالها ولوجوب مراعاتها ولتحريم الاقدام على العمل قبله فلا ريب فى بطلان عبادته من جهة انتفاء قصد القربة وان كان غافلا او التفت لكن اعتقد عدم تحريم الاقدام على العمل قبل المراعات اختلّ القسم الثّانى والتّحقيق صحّة الصّلوة ممّن صادف الواقع مع استجماعها لبقية الشّرائط ويدلّ عليه جملة من الأخبار فصل تعارض الدّليلين عبارة عن تنافى مقتضاهما امّا بالعقل كالوجوب والتّحريم او بالسّمع كصحّة العتق وبطلان الملكية ولا يقع التّعارض بين الدّليلين القطعيّين اعنى المفيدين للقطع بمؤداهما بالفعل سواء كانا عقليّين او سمعيّين او كان احدهما عقليا والاخر سمعيّا لادّائه الى الجمع بين المتنافيين بحسب المعتقد الّا ان يكون جاهلا بالتّنافى فيخرج عن محلّ البحث وبالجملة الدّليلان ان كانا قطعيين امتنع وقوع التّعارض بينهما وان كان احدهما قطعيا والاخر ظنّيا رجّح القطعى وان كانا ظنّيين فيعبّر عنهما بالامارتين فان اعتبر الظنيّين بالفعل او اجدهما

امتنع اعتبار المعارضة بينهما كما فى القطعيّين وان اعتبر اظنيتين شانيين او احدهما امكن وقوع المعارضة بينهما ومورد تعارضهما حينئذ امّا موضوع الحكم الشّرعى او نفس الحكم الشّرعى امّا الأوّل فلا نزاع فى وقوعه وتعارضهما فيه قد يكون من حيث تعيين المفهوم والامارتان المتعارضتان فيه قد يكونان رواية عن المقصود وسيأتى الكلام فيهما وقد يكونان نقلا عن اللّغة فان كان لأحدهما مرجّح تعيّن الأخذ به والّا فان كان بينهما عموم مطلق تعيّن الأخذ بالأخصّ ان لم يكن الأمتثال به منوطا بفعل الباقى ولو بالاصل والا تعين الأخذ بالأعم تحصيلا للبرائة وان كان بينهما عموم من وجه فالاحوط الأخذ بالقدر المشترك مع الامكان ومع عدمه فالتخيير وان كان بينهما التّباين فالظّاهر التّخيير ايضا وقد يكون من حيث تعيين المصداق فان كان لاحدهما مرجح فلا كلام والّا فقضيت الأصل وجوب الاتيان بما يعلم معه بالبرائة وامّا الثّانى اعنى تعارضهما فى نفس الحكم الشّرعى فالحق وقوعه شرعا وقضيّة عموم ما دلّ على حجّية الامارات حجيتهما ولو عند التّعارض ايضا وهو ايضا مقتضى ما دلّ على التخيير فى العمل بهما ومعنى حجّية كلّ واحدة منهما لا على التّعيين بجواز ترك العمل بها الى الاخرى.
القول فى التعديل
ولنبدء قبل الخوض فى المرام بذكر الأخبار الواردة فى المقام فنقول روى المشايخ الثّلاثة باسانيدهم عن عمر بن حنظلة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة الى ان قال فان كان كلّ رجل يختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكون النّاظرين فى حقّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حديثكم قال الحكم بالحكم باعدلهما وافقهما واصدقهما فى الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر قال قلت فانّهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه الى ان قال قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم قال ينظر بما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العامة فيؤخذ ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسّنة ووافق العامّة قلت جعلت فداك ارايت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسّنة فوجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم باىّ الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامّة ففيه الرّشاد قلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكمائهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر قلت فان وافق حكّامهم الخبرين جميعا قال اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فانّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات ووجه الدّلالة انّ هذه الرّواية قد تضمنت وجوب الأخذ بالحكم الّذى اعتضدت الرّواية الدّالّة عليه باحد الوجوه المذكورة عند اختلاف الحكمين فيستفاد منها وجوب الأخذ بها وان تجردتا او احديهما عن الحكم فانّ ترجيح الحكم لترجيح دليله ولكن يشكل بظاهرها انّ وظيفة المتحاكمين الرّجوع الى الحاكم الشّرعى وليس وظيفتهما النّظر فى حجّته على الحكم كما دلّت عليه الرواية ولا يقدح فى حكمه ضعف مستنده فى زعمهما ما لم يقطع بفساده ويمكن التفصّى عن ذلك بتنزيلهما على احد

الأمرين الأول انّ المراد بالتّحاكم الرّجوع الى المفتى فى معرفة حكم الواقعة الثّانى حمل الحاكم فيها على حاكم التحكيم فيختصّ بزمن الحضور وحينئذ فلا يلزم المتحاكين حكمه مع عدم تراضيهما معا به قبل الحكم قطعا وبعده بناء على اشتراط ذلك فى امضاء حكمه وعن الشّيخ الطّبرسى فى الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله (ع) قال قلت يرد علينا حديثان واحد يامر بالعمل به والاخر ينهانا عن العمل به قال لا تعمل بواحد منهما حتى يأتى صاحبك فتسئله عنه قال قلت لا بدّ ان تعمل باحدهما قال اعمل بما فيه خلاف العامّة وعنه فيه عن الحسن بن الجهم عن الرّضا (ع) قال قلت يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جائك عنّا فقسه على كتاب الله تعالى واحاديثنا فان كان يشبههما فهو منّا وان لم يكن يشبههما فليس منّا فقلت يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا تعلم ايّهما الحق فقال اذا لم تعلم فموسّع عليك بايّهما اخذت وعن ابن ابى جمهور فى كتاب غوالى اللئالى عن العلّامة مرفوعا عن زرارة بن اعين قال سئلت الباقر (ع) فقلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران والحديثان ان المتعارضان فبايّهما اخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشّاذّ النّادر فقلت يا سيّدى انّهما معا مشهوران مروّيان مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك فقلت انّهما معا عدلان مرضيان موثّقان فقال انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه وخذ بما خالفه فانّ الحقّ فيما خالفهم فقلت ربّما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع فقال اذن فخذ بما فيه الحايطة لدينك واترك الاخر فقلت انّهما معا موافقان للأحتياط او مخالفان له فكيف اصنع فقال اذن فتخيّر احدهما فتاخذ به وتدع الاخر ثم قال فى الكتاب المذكور فى رواية انّه (ع) قال اذن فارجه حتى تلقى امامك فتسئله وفى الكافى فى الموثّق عن ابيعبد الله (ع) قال سئلته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه احدهما يامره باخذه والاخر ينهاه كيف يصنع قال يرجيه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه ثمّ قال فيه وفى رواية بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك وروى فى عيون الأخبار عن الرّضا (ع) انّه قال فى حديث طويل فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ممّا كان فى كتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن فى الكتاب فاعرضوه على بيان رسول الله (ص) فما كان فى السّنة موجودا منهيا عنه فهى حرام او مامورا به عن رسول الله (ص) امر الزام فاتّبعوا ما وافق نهى النّبى (ص) وامره وما كان فى السّنة نهى اغافة او كراهة ثم كان الخبر الاخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (ص) وكرهه ولم يحرمه فذلك الّذى يسع الأخذ بهما جميعا او بايّهما شئت وسعك الأختيار من باب التّسليم والأتّباع والرّد الى رسول الله (ص) وما لم تجدوه فى شيئ من هذه الوجوه فردّوا الينا علمه فنحن اولى بذلك فلا تقولوا لم وكيف وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى ياتيكم البيان من عندنا وفى الكافى عن ابن ابى يعفور قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به ومنهم من لا يوثق به قال اذا ورد عليكم ووجدتم له شاهد من كتاب الله ومن قول رسول الله (ص) والّا فالّذى جائكم اولى به وعن القطب الرّاوندى فى رسالته فى الصّحيح عن عبد الرّحمن بن ابى عبد الله قال قال الصّادق (ع) اذا ورد عليكم حديثان

مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه فان لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامّة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه وعنه فيها عن ابيعبد الله (ع) قال اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم وعن الأحتجاج فى مكاتبة الحميرى الى صاحب الزّمان (ع) بعد ذكر السّئوال الجواب فى ذلك حديثان امّا احدهما فانّه اذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التّكبير وامّا الحديث الاخر فانه روى اذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية وكبّر ثمّ جلس فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير وكذلك التّشهد الأوّل يجرى هذا المجرى وبايّهما اخذت من باب التّسليم كان صوابا وفيه ايضا عن الصّادق (ع) قال اذا سمعت عن اصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك حق ترى القائم فترد اليه وفى الكافى عن ابيعبد الله (ع) قال ارايت لو حدّثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل فحدّثتك بخلافه بايّهما كنت تأخذ قال قلت اخذ بالأخير فقال رحمك الله وفيه عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبيعبد الله (ع) اذا جاء حديث عن اوّلكم وحديث عن اخركم بايّهما ناخذ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحىّ فخذوا بقوله ثم قال (ع) لا والله لا ندخلكم الّا فيما يسعكم هذه جملة من الأخبار المتعلّقة بالمقام ويستفاد منها بعد ضمّ بعضها الى بعض انّ الخبرين المتعارضين اذا اعتضد احدهما باعدلية الرّاوى واوثقيته او الأشهريّة او التّاخّر ورودا او الموافقة للكتاب او السّنة النّبويّة او الأخبار المرويّة عن الأئمة (ع) او الاحتياط او المخالفة لاخبار العامّة او فتواهم او ميلهم رجّح على المجرّد منها والمشتمل منها على متعدد منها يرجّح على المشتمل منها على ما دونه والأشهريّة تتناول الاشهريّة فى الرّواية والفتوى والظّاهر انّ المراد بالسّنة النّبويّة الغير العاميّة جمعا بين ما دلّ على الترجيح بمخالفة اخبار العامّة ويمكن تعميم السّنة بتخصيص التّرجيح بكلّ من صورتى الموافقة والمخالفة بصورة الظّن او بحمل اخبار العامّة على ما لم يكن نبويّة وفيه بعد واختلافها فى ترتيب الوجوه ذكرا يدل على عدم ترتبها حكما وان كان قضية الترتيب خلافه وخلوّ بعض عن بعض الوجوه غير قادح فى اعتباره لأنّ المثبت مقدّم على غيره وهل التّعويل على هذه الوجوه تعبّدى ولو لأفادتها ظنا مخصوصا او دائر مدار حصول الظّن المطلق بها حتى انّه لو تجرّدت عن افادته لم يقول عليها ولو وجد هناك مرجّح اخر اقوى منها عوّل عليه دونها وجهان من الأقتصار على ظاهر الأخبار من دلالة فحويها على اناطة التّرجيح بالظّن ولا يقدح ضعف اسانيد كثير منها لانجبارها بالعمل المفيد للظّن بمقتضاها فانّ انسداد باب العلم فى تعيين ما هو الحجّة من الأخبار بوجوب التعويل على الظّن فيه على ما سبق تحقيقه نعم لا عبرة بالمتّاخر ورودا فى حقّنا غالبا كما سننبّه عليه وليس فى الأخبار تعرض لمتعارض الوجوه فيرجع فيه الى ما قرّرناه من قاعدة انسداد باب العلم ويمكن استفادة كون الشّهرة اقوى من غيرها من تعليله (ع) بان المراد بالجمع عليه لا ريب فيه بقرينة سابقة ولو انتفت تلك الوجوه او تكافأت فالاحوط الرّجوع الى بقية المرجّحات كما سننبه عليه فصل اذا تعارض الخبران المعتبران فان امكن الجمع بينهما بحمل احدهما على الاخر على وجه يساعد عليه

العرف والأعتبار عند ملاحظتهما وهو الجمع على الوجه المقبول رجّح على بقيّة مراتب التّرجيح سواء كانا مقطوعى السّند او مظنونية او كان احدهما قطعيّا والاخر ظنّيا والمراد بالجمع على الوجه المقبول هو ان يكون الجمع بحيث يستظهر مفاده من الخبرين بحسب متعارف الاستعمال بعد ضمّ احدهما الى الاخر ولو بعد النّظر الى احتمال ورود احدهما مورد التّقيّة حيث يتاتى فيه هذا الأحتمال وان لا يكون بعده عن الظّاهر بحيث يقدح فى الوثوق بصحّة صدور احدهما حيث لا يكونان قطعيّين وهذا مما يختلف باختلاف مراتب البعد وقوّة السّند وامارات التّقية وحيث ينتفى الأمر الأوّل امّا لتعدّد الوجوه وتساويهما او لا حال التّقيّة فى احدهما على وجه لا يكون الحمل عليها ابعد من ارتكاب الجمع او ينتفى الأمر الثّانى بحيث لا يكون عدم صحّة صدوره ابعد من وجه الجمع كان الجمع مردودا غير مقبول والحجّة على وجوب الجمع على الوجه الاوّل جريان طريقة الاصحاب عليه وهو ان لم يكن اجماعا مفيدا للقطع فلا اقلّ من كونه شهرة قويّة مفيدة للظّنّ القوىّ وقد حقّقنا وجوب التّعويل فى مثل المقام عليه ويؤكده مساعدة الأعتبار فان الجمع مع الامكان اولى من الطّرح بمعنى انّه اقرب فى النّظر من الطّرح فيجب الاخذ به لما مرّ قال فى عوالى اللّئالى انّ العمل بالدّليلين مهما امكن خير من ترك احدهما باجماع العلماء فاذا لم يتمكّن من ذلك فارجع بالعمل بذلك الحديث واشار به الى مقبولة عمر بن حنظلة وبالجملة انّ مراعات المرجّحات يتوقّف على وجوب منافات بين الدّليلين فاذا لم يكن بينهما منافات وجب العمل بكلّ منهما ومن هذا الباب حمل كلّ من العامّ والمطلق على الخاصّ والمقيّد عند معارضة خبرهما لخبرهما وحمل خبر الأمر والنّهى على الأستحباب او الكراهة عند دلالة المعارض على الأذن فى التّرك او الفعل وامّا اذا كان الجمع بوجه لا يساعد عليه فهم العرف عند عرض الخبرين عليهم فلا يصار اليه وان امكن فى نفسه واحتمل بحسب اللّفظ كالامر والنّهى المتعارضين اذا لم يعلم سبق توهّم الخطر او الوجوب عليهما فانّه وان امكن الجمع بينهما حينئذ بحملها على الأباحة او حمل الأمر على الأذن اعنى الجواز المطلق والنّهى على الكراهة او حمل الأمر على الأستحباب والنّهى على الأذن فى التّرك الّا انّ شيئا منها لا يساعد عليه فهم اهل العرف ولا يتبادر الى افهامهم عند وقوفهم على الخبرين فمثل هذا الجمع غير معتبر عندنا واعلم انّ ما ذكرناه من تقديم الخاصّ على العامّ فانّما هو بالنّسبة الى العام المطلق المجرّد عن القرائن المؤكدة لعمومه ولو بالنّسبة الى مورد الخاصّ وامّا معها فلا بدّ من اعتبار مزيد قوّة فى الخاصّ بحيث يصلح به لمقاومته والى هذا ينظر تقديم الأكثرين لعموم قوله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) الدّالّ على اشتراط اذن مالك الأمة فى نكاحها على وجه العموم على صحيحة سيف بن عميره او موثّقته الدّالّة على جواز التّمتّع بامة المرئة بدون اذنها نظرا الى اعتضاد العموم هناك بدلالة العقل والنّقل على قبح التّصرف فى الاموال المحترمة بدون اذن اربابها مع وروده فى الكتاب ورود المخصّص فى خبر الواحد ومثله منع جماعة من اصحابنا من تناول الثمرة بدون الأذن فى مسئلة المارّة مع ورود الرّخصة فى جملة من الأخبار وان عاضده ظاهر بعض الأخبار ايضا وقس على ذلك الحال فى نظائره واعلم ايضا انّ المعتبر فى مقام التّعارض تمام مدلول اللّفظ ولهذا جعل العامّ والخاصّ المتعارضان وشبههما من باب ما يجب فيه الجمع ولو اعتبر بعض المدلول كما لو اعتبر دلالة العام فى مورد تمام الخاصّ فقط كان من باب ما يجب فيه طرح الأضعف والأخذ بالأقوى الّا انّه خارج عن مصطلح القوم وامّا العامان من وجه فلا ريب فى انّ تخصيص احدهما بالاخر يستدعى مرجّحا يقين المراد لأنّ تخصيص احدهما بالاخر ليس باولى من تخصيص

الاخر به فلو اعتضد احدهما بشهرة الفتوى او بدليل لفظى مؤكّد لعموم احدهما اتّصل بالعام او انفصل عنه او كان عموم احدهما وضعيّا والاخر حكميّا جاز تخصيص الاخر المجرّد عن ذلك به ولو انتفت ساير المرجّحات وكان عموم احدهما موافقا للأصل او الأحتياط حيث يعتبر فالتّحقيق عدم صلوح ذلك مرجّحا للأرادة فتعيّن التوقّف فى مقام التّخصيص نعم يتجّه فى مقام العمل الأخذ بما يوافق احدهما اخذا باقوى الدّليلين الّا انّه لا يكون حينئذ دليلا اجتهاديا كما فى صورة الأخذ باحدهما من باب التخيير لفقد المرجّح بالكلّية وكذا لو اعتضد احدهما بقوّة السّند ولو من جهة شهرة النّقل او مخالفة العامّة فى وجه قوىّ فانّ ذلك بمجرّده لا يصلح قرينة على ارادة العموم والتّخصيص وان وجب الأخذ بما يوافق احدهما كما مرّ واعلم ايضا انّ العبرة فى المرجّحات المعتبرة فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين على الاخر انّما هو بما يقوى معه الظّنّ بصحّة صدور الخبر وهذا المعنى قريب الى مساق الأخبار الواردة فى هذا الباب بل هو المظنون منها كما يرشد اليه اختلافها فى ذكر المرجحات وتنزيلها على وجوب الأخذ بها تعبّد العلّة بعيد ولا يكاد يظهر ثمرة للوجهين اذ المرجّحات المذكورة فيها نصا او ظهورا من اعدليّة الرّاوى واوثقيّته وافقهيّته ومن موافقة الخبر الكتاب او السّنة خصوصا او عموما او مشابهته لأحدهما ومعاضدته للشّهرة فتوى او رواية او للأحتياط ومخالفته لمذهب العامّة او لما هم اليه اميل اقوى من ساير المرجّحات الّتى تذكر فى الباب وامّا اذا تعارض بعض هذه المرجّحات مع بعض فلا اشكال فى ترجيح الأقوى منها فى النّظر لخلّو اخبار الباب عن بيان حكمه فيرجع فيه الى الظّنّ لما مرّ ثم على ما قرّرنا لا يكاد يوجد احد المرجّحات الظّنيّة على احد الخبرين مع كون الظّن بالحكم المستفاد من الاخر اقوى ولو قدّر وقوعه فالترجيح للخبر المعتضد مرجّح ظنّى اذ لا عبرة بالظّنّ بالحكم ما لم يؤد الى الظّن بالدّليل وقد يتوهّم التّنافى بين الظّنين ويدفعه تعدّد الموضوع ولهذا قد يقطع ببطلان الدّليل ويظن بصحّة مقتضاه كالقياس والأستحسان فصل اذا لم يمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين بوجه يساعد عليه اهل العرف فان كان لأحدهما رجحان على الاخر باحد الوجوه المذكورة فى الأخبار او غيرها تعيّن الأخذ به وترك المرجوح ووجوه التّرجيح خمسة الأوّل ما يتعلّق بالاسناد فمقطوع السّند يرجّح على مظنونه ومظنونه بظنّ اقوى يرجّح على مظنونه بظنّ غير اقوى فخبر الاعدل والأوثق يرجّح على الخبر العدل والثّقة وخبر معلوم العدالة والوثاقه يرجّح على خبر مظنونهما وخبر مظنونهما بظن اقوى يرجح على خبر مظنونهما بظن غير اقوى وهكذا كلّ مزيّة توجب ترجيح احدهما على الاخر الثانى ما يتعلّق بكيفيّة الرّواية فالرّواية بطريق المشافهة يترجّح على الرّواية بطريق المكاتبة او روى احدهما فى زمان او مكان يشتدّ فيه التّقيّة والاخر فى غيره وان كانتا مخالفتين للعامة او موافقتين فضلا عن ان يكون احدهما موافقا والاخر مخالفا والمصرّح على المضمر ومن ذكر الأمام بعنوان صريح على من ذكر بعنوان ظاهر فيه كالعالم والفقيه وهكذا كلّ مزيّة اوجبت ترجيح كيفية احدهما على الاخر الثالث الترجيح باعتبار تاخّر الورود فاذا علم انّ احد الرّوايتين متقدّمة والاخرى متاخرة رجّحت المتأخرة كما فى بعض الأخبار الرابع
الترجيح باعتبار المتن كترجيح ما خالف العامة على ما وافقه والصحيح على الركيك والافصح على الفصيح واشتمال احدهما على اسلوب كلام المعصوم دون الاخر وهكذا كلّ مزية توجب ارجحيّة بين احدهما على الاخر الخامس معاضدة احدهما بمعاضد خارجىّ دون الاخر فيرجح ما يوافقه دليل معتبر من كتاب او سنّة او اجماع وعقلى على ما لا يوافقه وامّا الموافق لاصل البرائة او اصل العدم ويقال له المقرّر اذا عارض المخالف له ويقال له النّاقل ففى التّرجيح قولان فقيل يرجح المقرّر ويبنى على تقديم صدور النّاقل عليه ليكون كلّ منهما تاسيسا لما لا يثبت الّا به ولو رجّح النّاقل كان المقرّر توكيدا لما دل عليه العقل والتّاسيس اولى منه وقيل بترجيح النّاقل لأنّه يفيد ما لا يستفاد الا منه بخلاف المقرّر فحمل كلام الشّارع عليه اولى لرجحان التّاسيس على التّاكيد ولا يذهب عليك انّ الخبر المعتضد بالاصل يخرج عن كونه دليلا اجتهاديا ويصير من الادلّة الظّاهريّة الّتى يعبّر عنها بالادلة الفقاهتية ومثله الخبر المعتضد بالأحتياط لو قلنا بتقديمه على غيره بخلاف ما لو اعتضد احد الخبرين بساير المرجّحات كالشّهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ونحو ذلك لانّ هذه المرجّحات تفيد فى نفسها الظّنّ بصحة الصّدور او المراد او المطابقة الواقع بخلاف المعتضد بالاصل والاحتياط فوزان هذين المرجّحين وزان اختيار العمل باحد المتكافيين فانّ الاختيار لا يفيد الظّنّ بل مجرّد وجوب العمل بالمقتضى ويرجّح المعتضد بالشّهرة على غيره لقوّة الظّنّ فى جانب المشهور ومثله ما لو كان احد الخبرين فى كتاب معتمد عليه او اكثر اعتمادا دون الاخر وقد يرجح المعلّل على غيره والمقرون بتاكيد لفظى او معنوى على المجرّد منه لكونه اقرب الى البيان والايضاح وابعد عن الخطاء واعلم انّ هذه الوجوه منها ما هو منصوص ومنها ما ليس بمنصوص وفى تقديم المنصوص على غيره وجه وامّا اذا تعارض المنصوص او غير المنصوص مع مثله رجّح الاقوى فصل اذا تعارض الخبران وتكافئا اما لفقد المرجّح اصلا او بوجود مثله فى الاخر فالمعروف بين اصحابنا التخيير فى العمل بهما بل قال فى المعالم لا نعرف فى ذلك مخالفا من اصحابنا وهذا هو المختار للأخبار المتقدّمة الدّالّة على التّخيير وضعف اسانيدها منجبر بالعمل ولا ينافيه اخبار التّوقّف والارجاء لأنّها امّا ان تنزّل على التّوقّف فى الحكم الواقعى ويعتبر الارجاء بالنّسبة اليه وظاهر انّ التخيير بالنّسبة الى الحكم الظّاهرى فقط او ينزّل على صورة التمكّن من الرّجوع الى العالم ويختص اخبار التّخيير بصورة عدم التمكن كما يومى اليه قوله فى بعضها فارجه حتى تلقى امامك وغير ذلك من المحامل والله ولىّ التّوفيق. هذا اخر ما اردنا تحريره من المجلّد الثّانى من خلاصة الفصول فى علم الأصول فى يوم الثّلثا سادس شهر ذى القعدة الحرام سنة الف وثلثمائة وثلاثة وستّين هجريّة قمريّة والحمد لله اوّلا واخرا وظاهرا وباطنا ونسئل الله تعالى حسن العاقبة فى دار الأيمان قم كتبه على شمس
